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 إهـــــــداء

 
 إلى من كانت سندي ونوري في دربي

 ى من علمتني معنى الصبر والتضحيةإل

ا لمكانتك في حياتيأهدي ثمرة جهدي … إلى أمي الغالية   .هذه عرفان ا وتقدير 

 وإلى أختي العزيزة،

 التي لم تبخل عليّ بدعمها ووقوفها إلى جانبي،

 .أهديك هذه المذكرة عربون محبة وامتنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير
 

 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق الغايات

 .والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضعأتقدم بجزيل الشكر 

، أهدي شكري العميق وامتناني الكبير إلى  ، التي كانت ولً تزال السند الحقيقي والداعم أمي الغاليةأولًا

 .الأول لي بدعائها، صبرها، وتضحياتها

ساندة المعنوية طوال فترة إنجاز التي لم تبخل عليّ بالتشجيع والمأختي العزيزةكما أتوجه بخالص الشكر إلى 

 .هذا العمل

على توجيهاته ونصائحه القيمّة، وإلى أساتذتي في  بخدة صفيانولً أنسى أن أقدّم عبارات الًمتنان لمشرفي/

 .على ما غرسوه فينا من علم ومعرفةجامعة مولي الطاهر

 .والتقديرإلى كل من دعمني ووقف بجانبي في هذه المسيرة، لهم مني كل الشكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المختصرات
 

 ج.ر=جريدة رسمية
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ين ستوييعُتبر الساحل من أبرز الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية البالغة على الم

لا  ه مجاوإيكولوجية تجعلالوطني والدولي، وذلك لما يتميزّ به من خصائص جغرافية 

اصة خغني ا بالموارد الطبيعية ومؤهلً  لاستقطاب مختلف الأنشطة الاقتصادية، 

 ة، فإنصاديالسياحة والصيد البحري والتجارة البحرية. وإلى جانب هذه الأهمية الاقت

ية مرانالساحل يشكّل أيض ا مجالا  إيكولوجي ا هشًّا يتعرض باستمرار لضغوطات ع

م وبشرية قد تهُدد استدامته على المدى الطويل. وقد أضحى الاهتماوصناعية 

ا من الاهتمام العالمي بالبيئة والتنمية المستدامة،  سيحيث تمّ تكر بالساحل اليوم جزء 

اقية ار اتفى غرمبدأ حماية النظم البيئية الساحلية ضمن عدد من الاتفاقيات الدولية، عل

عدلة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، الم الخاصة بحماية 1976برشلونة لعام 

 .ببروتوكولات لاحقة

ا لامتداد الواجهة البح  لى طولعرية في الجزائر، يكتسي الساحل أهمية استثنائية نظر 

ا لمختل 1622يقارب  ف كلم، ما جعله فضاء  للتجمعات الحضرية الكبرى ومركز 

 ، إلىالعمراني غير المنظمالأنشطة الاقتصادية والصناعية. غير أن هذا التوسع 

دى ي، أجانب الممارسات غير القانونية كالبناء الفوضوي والتلوث الصناعي والبحر

 ي أداءار فإلى نشوء تهديدات بيئية حقيقية تمسّ بتوازن الساحل وقدرته على الاستمر

طار وظائفه الطبيعية. وهنا برز دور المشرّع الجزائري الذي سعى إلى إرساء إ

رقم  انونتكامل لحماية الساحل وضمان استغلًله العقلًني، وذلك بصدور الققانوني م

ره المتعلق بحماية الساحل وتنميته، باعتبا 2002فيفري  05المؤرخ في  02-02

 .المرجع الأساسي في هذا المجال

 :وتقوم الفلسفة العامة لهذا القانون على أساس مزدوج يتمثل في

لا في كه إمومي ا للأمة لا يجوز التصرف فيه أو تملمن جهة، اعتبار الساحل ملك ا ع

 .حدود ما يسمح به القانون

ة ومن جهة أخرى، إخضاع كل الأنشطة المرتبطة به إلى آليات تنظيمية وقضائي

كب تضمن حمايته من التعديات، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية ويوا

 .متطلبات التنمية المستدامة

 :كالية المحورية لهذا البحثومن هنا تطرح الإش



 

 

ومة لمنظاإلى أي مدى تمكّن المشرّع الجزائري من تكريس حماية فعاّلة للساحل عبر 

 الإدارية والقضائية، وما هي حدود تطبيقها على أرض الواقع؟

 :وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية

آثار  ها منلجزائري، وما يترتب عنما هي الطبيعة القانونية للساحل في التشريع ا .1

 على صعيد التسيير والحماية؟

التي  يئية(ما هي أبرز الآليات الإدارية )الترخيص، دراسات الأثر، التقارير الب .2

 اعتمدها المشرّع لحماية الساحل؟

لية ية فعإلى أي مدى تساهم الوسائل القضائية، المدنية والجزائية، في فرض حما .3

 ل؟وناجعة للساح

مكن ما هي الإكراهات العملية التي تحدّ من فعالية هذه المنظومة، وكيف ي .4

 معالجتها؟

 على التحليلي الذي يقوم-للإجابة على هذه التساؤلات، اعتمدنا المنهج الوصفي

هج المناستعراض النصوص القانونية والتنظيمية وتفكيك مضامينها، مع الاستعانة ب

 ساحلالأجنبية، خاصة التشريع الفرنسي )قانون ال المقارن لإبراز بعض التجارب

عتري (. كما تمّ توظيف المنهج النقدي للكشف عن أوجه القصور التي ت1986لسنة 

 بعض تطبيق النصوص في الواقع العملي، إضافة إلى المنهج الاستقرائي عبر تتبع

 .ساحلالالأمثلة التطبيقية من الممارسات الإدارية أو القضائية في مجال حماية 

وبات ة صعإلا أنّ تناول هذا الموضوع لم يكن بالأمر الهينّ، إذ اصطدم الباحث بعد

 :موضوعية ومنهجية، لعل أبرزها

 انونندرة المراجع المتخصصة في القانون البيئي الساحلي، مقارنة مع فروع الق

 .الأخرى كالقانون الإداري أو الجنائي

 جهد ا تطلبلبحتة والدراسات القانونية، مما يتشتت المصادر بين الدراسات البيئية ا

 .مضاعف ا للتوفيق بين البعدين القانوني والبيئي

ضعف ا يُ مقلة الدراسات التطبيقية والإحصائية الرسمية حول التعديات على الساحل، 

 .إمكانية إسناد التحليل بأرقام دقيقة



 

 

 ماعاتالمركزية، الجتعدد الفاعلين المؤسسيين في مجال حماية الساحل )الإدارة 

دود بط حالمحلية، الوكالات الوطنية، الهيئات القضائية(، مما يطرح إشكالا  في ض

 .الصلًحيات وتداخلها

ورغم هذه العراقيل، فإن معالجة هذا الموضوع تكتسي أهمية علمية وعملية 

 :مزدوجة

ة، جزائرية المن الناحية العلمية: يساهم البحث في سد فراغ نسبي في المكتبة القانوني

 .من خلًل تسليط الضوء على الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية الساحل

ل لحلوومن الناحية العملية: يبُرز العمل حدود النصوص القانونية ويقترح بعض ا

 .ردهموا لتحسين فعاليتها، بما يخدم مسعى الدولة في حماية الساحل وضمان استدامة

 البحث إلى الخطة التالية : وعليه، فقد ارتأينا تقسيم هذا
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يمثل الساحل أحد أهم المجالات الطبيعية التي تحظى بأهمية بالغة في التشريع 

ا لدوره البيئي والاجتماعي والاقتصادي. وقد دفع موقعه الجغرافي  الجزائري، نظر 

تعرضه الدائم للتوسع العمراني والأنشطة البشرية المفرطة إلى التفكير في وضع و

 1من حمايته واستغلًله بشكل متوازنإطار قانوني يض

المتعلق بحماية  2002فبراير  05المؤرخ في  02-02ومن أجل ذلك، جاء القانون 

ا خاصة بهذا المجال الحساس، سواء من  خلًل تحديد الساحل وتنميته، ليضع أحكام 

ا من الأملًك الوطنية مكوناته أو من خلًل ضبط طبيعته القانونية باعتباره جز ء 

 .2ة العمومي

 ذلك منهذا الفصل التأصيل القانوني للساحل وخصائصه، و سندرس في وبناء  عليه، 

 التعريف القانوني و الخصائص الطبيعيةطرق في المبحث الأول إلى خلًل الت

  ساحل إلى الأليات و الهيئات المكلفة بحماية الفي المبحث الثاني و ، للساحل 
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:المبحث الأول  

 التعريف القانوني والخصائص الطبيعية للساحل

يث حيندرج هذا المبحث ضمن الإطار المفاهيمي العام المتعلق بحماية الساحل، 

 لمجالاالجزائري لتحديد يهدف إلى توضيح الأسس القانونية التي اعتمدها المشرع 

 لك قصد، وذالساحلي ومكوناته الطبيعية، إلى جانب إبراز خصائصه القانونية والبيئية

 .التمهيد لفهم السياسات المعتمدة لحمايته وتنميته

ات مكونيتوزع هذا المبحث على مطلبين أساسيين، يخصص الأول للتحديد القانوني لل

ا بارهثاني الطبيعة القانونية للساحل باعتالطبيعية للساحل، في حين يتناول ال من  جزء 

 .الأملًك الوطنية العمومية

 المطلب الأول

 التحديد القانوني لمكوّنات الساحل
 ناتهسنتطرق في هذا المطلب بالدراسة والتحليل للمفهوم القانوني للساحل ومكو

لق المتع 02-02الأساسية كما وردت في التشريعات الجزائرية، لاسيما القانون 

ر تحديد ، حيث سعى المشرّع إلى تقنين المجال الساحلي عب¹بحماية الساحل وتنميته

يدات للتهد رض اطبيعته وحدوده ومكوناته الجغرافية والبيئية، باعتباره مجالا  هش ا ومع

 .البشرية والبيئية

لف ختها موتأتي أهمية هذا التحديد القانوني لكونه يعُدّ قاعدة مرجعية تنبني علي

 .التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحماية والاستغلًل المستدام

جال الم يتوزع هذا المطلب إلى ستة فروع رئيسية تتناول أهم العناصر التي تكُوّن

 الساحلي في الجزائر

 الفرع الأول

 الجزر والجزيرات                                      

ا أساسي ا من المجال الساحلي الجزائري، وهي أراضٍ  تشكل الجزر والجزيرات جزء 

من  3طبيعية تقع قبالة السواحل وتتميز بحساسية بيئية خاصة. وقد نصّت المادة 

لطبيعية للساحل، معتبرة  إياها على إدراجها ضمن المكونات  02-02القانون رقم 

ا لا يتجزأ من المجال الواجب حمايت  1.ه وتنميتهجزء 

وتبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر من خلًل موقعها الجغرافي ودورها في 

مراقبة الأنشطة البحرية، كما أنها تعُتبر موائل طبيعية لأنواع نادرة من الطيور 

 2والنباتات، ما يجعلها محميات بيولوجية تحتاج إلى عناية خاصة.

                                                           
 .4، ص 11، المتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  1
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ولاية عين تموشنت، المصنفة ضمن من أبرز هذه الجزر نذكر جزيرة رشقون ب

ا لتنوعها البيولوجي 235-12المناطق المحمية بموجب المرسوم التنفيذي  ، نظر 

الغني. كما توجد جزيرة الجميلة بالجزائر العاصمة، التي تكتسي أهمية خاصة كونها 

محمية طبيعية ومنطقة سياحية في آن واحد. وقد أكدت المخططات الوطنية لحماية 

 1قانونيا. على ضرورة صون هذه الجزر ومنع أي استغلًل مفرط لهاالبيئة 

المتعلق بالأملًك الوطنية هذه الجزر من الأملًك الوطنية  30-90اعتبر القانون 

منه على عدم قابليتها للتصرف أو التملك  16العمومية الطبيعية، حيث نصت المادة 

اولة للتفويت أو الاستغلًل غير أو الحجز، مما يجعلها محمية بحكم القانون من أي مح

 05المؤرخ في  02-02. وبذلك يتضح أن المشرع الجزائر القانون رقم ¹المشروع

، المتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية 2002فبراير 

.ي قد تبنى مقاربة وقائية لحماية هذه الجزر، من خلًل 4، ص 11الجزائرية، العدد 

 2.من الملكية العمومية وتكريس الطابع الجماعي لها منع إخراجها

 الفرع الثاني

 الرصيف القاري                                         

الرصيف القاري هو الامتداد الطبيعي للكتلة القارية تحت سطح البحر حتى عمق 

الاقتصادية، متر أو أكثر، حيث تسمح الظروف الجيولوجية بممارسة الأنشطة  200

 3.وعلى رأسها التنقيب عن الموارد الباطنية كالمحروقات والمعادن

على أن  76في مادتها  1982وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

للدولة الساحلية حقوق ا سيادية على الرصيف القاري لأغراض الاستكشاف واستغلًل 

 4.الموارد الطبيعية فيه

فقد كرّست هذا المبدأ من خلًل مصادقتها على الاتفاقية بموجب المرسوم أما الجزائر 

، وهو ما يخولها قانون ا حق 1996جانفي  15المؤرخ في  13-96الرئاسي رقم 

 5.استغلًل الرصيف القاري وما يحتويه من موارد

الدولة الأهمية الاقتصادية للرصيف القاري بالغة، إذ يعُتبر امتداد ا استراتيجي ا لسيادة 

ا للثروة الوطنية خاصة في مجال المحروقات.  ا مهم  في البحر، كما أنه يمثل مصدر 

                                                           
نم، المجلد أمينة شنعة، "نظام التراخيص والحظر كآليات وقائية لحماية الساحل"، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغا 1

 .35-34، ص 2021، 2، العدد 9
 

، 15، العدد 2نونية للمناطق الساحلية في التشريع الجزائري"، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة سطيف محمد قيدوم، "الحماية القا2

 .212، ص 2022
 

 .76، المادة 1982ديسمبر  10اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقعة في مونتيغو باي )جمايكا( في  3
  

 ، المتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الجريدة الرسمية 1996جانفي  15المؤرخ في  13-96لمرسوم الرئاسي رقم  4

 
 .3، ص 34، المتعلق بالمجال البحري الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2001يوليو  03المؤرخ في  11-01القانون رقم  5
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وقد أكدت العديد من الدراسات أن الرصيف القاري الجزائري غني بالموارد المعدنية 

ا رئيسي ا في السياسة الاقتصادية والطاقوية للدولة.  1والطاقوية، ما يجعله محور 

ا ولم يقتصر المشرع الجزا ئري على تكريس حقوق السيادة فحسب، بل ألزم أيض 

ا  الدولة بضرورة حماية هذا المجال من الاستغلًل المفرط أو غير العقلًني، انسجام 

 2.مع الالتزامات الدولية في مجال التنمية المستدامة

 

 الثالث :الفرع 

 الشريط الترابي )النطاق الساحلي(

، حيث 02-02القانونية التي جاء بها القانون  النطاق الساحلي هو أحد أهم المفاهيم

متر داخل  300متر داخل اليابسة و 800منه على أن هذا النطاق يمتد  4نصّت المادة 

البحر. ويعُتبر هذا المجال منطقة حساسة لكونه يربط بين المجال البري والمجال 

 3البحري، ويشكّل واجهة لتفاعل الأنشطة البشرية مع البيئة الطبيعية.

تتمثل خطورة هذا النطاق في كونه أكثر عرضة للتوسع العمراني غير المنظم، إذ 

غالب ا ما يتم استغلًله لإقامة مشاريع سياحية أو عمرانية على حساب البيئة الساحلية. 

ولتفادي ذلك، اشترط المشرع الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة 

 4داخله، حفاظ ا على توازنه البيئي. قبل ممارسة أي نشاط عمراني أو سياحي

وقد أثبتت الدراسات الميدانية، على غرار تلك المنجزة حول الساحل الشرقي للجزائر 

)ساحل ولاية الطارف(، أن الضغط السكاني والعمراني على هذا النطاق يتزايد 

باستمرار، مما أدى إلى تقلص المساحات الخضراء وتدهور التوازن البيئي. وقد 

ت هذه الدراسات بضرورة تعزيز المراقبة وتفعيل آليات الردع القانونية لوقف أوص

 5الزحف العمراني غير الشرعي.

                                                           
، ص 2022، 17، العدد 2بلعاليا فاتح، "الإطار القانوني لحماية الساحل في التشريع الجزائري"، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة سطيف  1

144. 

 
اتر السياسة والقانون، بوطالب عبد الكريم، "الحقوق السيادية للدولة على الرصيف القاري في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، مجلة دف 2

 .298، ص 2019، 1، العدد 10جامعة المسيلة، المجلد 

 
 .6، ص 11، المتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02لقانون رقم   3

 
لمتعلق بشروط وكيفيات استغلال الشواطئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، ا2007ماي  19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي رقم   4

 .9، ص 31العدد 
، ص 2020، 8، العدد 2لعريبي فتيحة، "الحماية القانونية للنطاق الساحلي في التشريع الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية والبيئية، جامعة وهران   5

112. 
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 :الفرع الرابع

 السهول الساحلية

السهول الساحلية هي مساحات منبسطة تقع خلف الشريط الساحلي، وتتميز 

ا لا تقتصر على بخصوبتها العالية مما يجعلها صالحة للنشاط الفلًحي. غير أن أهميته

ا الجانب العمراني، حيث تشهد هذه المناطق  الجانب الفلًحي فقط، بل تشمل أيض 

 1كثافة سكانية مرتفعة ونشاط ا عمرانيا مكثف ا.

قانوني ا، لم يخص المشرع الجزائري هذه السهول بنصوص مباشرة، غير أن 

اة الطابع المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية قد نصّت على ضرورة مراع

الفلًحي لهذه المناطق، ومنع تحويلها إلى مناطق عمرانية بشكل عشوائي. كما 

المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة بضرورة تبني  20-01أوصى القانون 

 2التنمية. مقاربة متوازنة بين حماية البيئة ومتطلبات

الحضري غير المنظم، الذي وتكمن الإشكالية الكبرى في هذه المناطق في التوسع 

يؤدي إلى تقليص الأراضي الزراعية وتدهور الغطاء النباتي. وهو ما دفع بعض 

الباحثين إلى اقتراح تبني سياسة عمرانية صارمة تفرض قيود ا على البناء العشوائي 

 3وتمنع تحويل الأراضي الفلًحية إلى استعمالات أخرى.

 الفرع الخامس

 البحر الإقليمي

ميلً  بحري ا من الخطوط الأساسية  12بحر الإقليمي الجزائري إلى مسافة يمتد ال

للساحل، وتخضع هذه المنطقة لسيادة الدولة الكاملة. وتتمثل هذه السيادة في جميع 

أوجه السيطرة على المجال البحري، بما في ذلك الملًحة، الصيد البحري، حماية 

 4.البيئة البحرية، واستغلًل الموارد الطبيعية

                                                           
، ص 77، المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2001ديسمبر  12المؤرخ في  20-01القانون رقم  1

3. 

  
 .54، ص 2010، وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، الجزائر،  )SNAT(المخطط الوطني للتهيئة العمرانية 2

 
، 23ره على الأراضي الفلاحية في السهول الساحلية"، مجلة العلوم الًجتماعية والإنسانية، جامعة عنابة، العدد سعيدي سهيلة، "التوسع العمراني وأث  3

 .89، ص 2019

 
 .6، ص 34، المتعلق بالمجال البحري الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2001جويلية  03المؤرخ في  11-01القانون رقم  4
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والمتعلق بالمجال البحري  2001يوليو  3المؤرخ في  11-01وقد نص القانون 

الجزائري على هذا الامتداد، مؤكدا  خضوعه لسيادة الدولة، وهو ما يتوافق مع المادة 

 1من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 2

ا أمني ا واستراتيجي   ا يحمي السواحل أهمية البحر الإقليمي تكمن في كونه يمثل حزام 

الوطنية من التهديدات الخارجية، كما أنه يشكل مجالا  اقتصادي ا حيوي ا للصيد البحري 

والأنشطة السياحية. غير أن استغلًله يفرض على الدولة التزامات بيئية صارمة، 

 2أبرزها مكافحة التلوث البحري الناتج عن السفن والمنشآت البترولية.

 

 الفرع السادس

 الشاطئ

ا في  ا للأنشطة البشرية، خصوص  يعُتبر الشاطئ أحد أكثر المكونات الساحلية تعرض 

ا. وقد عرفه المرسوم التنفيذي رقم  -07فصل الصيف حيث يشهد ضغط ا سياحي ا كبير 

 3بأنه المساحة المحاذية للبحر والمكشوفة للعموم. 145

البناء أو ممارسة أي  قانوني ا، أخضع المشرع استغلًل الشواطئ لنظام صارم، إذ منع

نشاط تجاري أو سياحي عليها إلا بترخيص رسمي من السلطات المختصة. كما 

أملًك ا عمومية لا يجوز التعدي عليها أو تخصيصها  02-02اعتبرها القانون 

 4للًستخدام الشخصي.

وتتجلى أهمية الشاطئ في كونه يمثل نقطة التقاء بين البحر واليابسة، ويشُكل واجهة 

رية للمدن الساحلية، غير أن تزايد التلوث الناتج عن الأنشطة السياحية حضا

والعمرانية يهدد استدامته. وهو ما دفع الدولة إلى تبني برامج وطنية لحماية الشواطئ 

                                                                                                                                                                                           
 

 .41، ص 2017، 22، العدد 1فاطمة الزهراء، "السيادة البحرية في التشريع الجزائري"، مجلة دراسات قانونية، جامعة الجزائر  عيساوي 1

  
، 13العدد أحمد بن عبو، "حماية البيئة البحرية في القانون الجزائري والًتفاقيات الدولية"، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة قسنطينة،   2

 .97، ص 2019

 
 ، ص 31، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الشواطئ، الجريدة الرسمية، العدد 2007ماي  19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي رقم  3

 
 .5ص  ،11، المتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2002فيفري  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  4
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ومراقبة استغلًلها، مع تعزيز دور الجماعات المحلية في تطبيق النصوص القانونية 

 1ذات الصلة.

 المطلب الثاني

 القانونية للساحل في التشريع الجزائريالطبيعة 

يكتسي تحديد الطبيعة القانونية للساحل في التشريع الجزائري أهمية بالغة، لكونه 

يشكّل المدخل الأساسي لفهم كيفية تنظيم المشرّع لهذا المجال الحيوي وضبط طرق 

استغلًله وحمايته. فالساحل باعتباره فضاء  بيئي ا وجغرافي ا حساس ا، لا يمكن أن يتُرك 

لخاصة أو أن يكون عرضة للتصرفات الفردية، بل يندرج خاضع ا لآليات الملكية ا

. ومن ثمة، فقد أرسى ¹ضمن الأملًك الوطنية التي تتميز بخصوصيتها القانونية

المشرّع الجزائري منظومة تشريعية متكاملة تضع الساحل في مصاف الأملًك 

، الوطنية العمومية، بما يترتب على ذلك من خضوعه لمبادئ عدم قابلية التصرف

 2وعدم قابلية الحجز، وعدم سقوطه بالتقادم.

ا مع متطلبات الحماية البيئية والالتزامات الدولية التي  وقد جاء هذا التوجه منسجم 

تسعى الجزائر إلى احترامها في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية، حيث سعى 

احل وتنميته المتعلق بحماية الس 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم 

، مع تحديد ³إلى تأكيد إدراج المجال الساحلي ضمن الأملًك الوطنية العمومية

عناصره الأساسية وتنظيم أساليب تسييره. وبالتالي، فإن الطبيعة القانونية للساحل لا 

ا قانوني ا ضامن ا للتوازن  تفُهم فقط باعتبارها مسألة ملكية، بل تتجاوز ذلك لتشكل إطار 

ات التنمية الاقتصادية من جهة، والحفاظ على البيئة الساحلية من جهة بين مقتضي

 3أخرى.

 

 

 الفرع الأول

 تصنيف الساحل ضمن الأملاك الوطنية العمومية

يعُدّ تصنيف الساحل ضمن الأملًك الوطنية العمومية من أبرز المبادئ التي أرساها 

ا مع خصوصية هذا المجال وحسا سيته البيئية. فالمشرّع، المشرّع الجزائري، انسجام 

                                                           
  .66، ص 2018، 19بوعافية سامية، "التحديات البيئية للشواطئ الجزائرية وسبل حمايتها"، مجلة العلوم الًجتماعية، جامعة مستغانم، العدد 1

 
، ص 2016، 1ر حورية بلعابد، النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائ 2

77. 

 
 .4، ص 52والمتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90القانون رقم  3

 .3، ص 11لعدد االمتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم 
، ص 2020، 15، العدد 1باتنة  جميلة بن عمار، "الحماية القانونية للمناطق الساحلية في التشريع الجزائري"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة
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المتعلق بالأملًك الوطنية، نصّ صراحة على أن الأملًك  30-90من خلًل القانون 

. ومن ¹الوطنية العمومية تشمل كل ما هو مخصّص للًستعمال العام أو للمرفق العام

الساحل ضمن  2002فبراير  05المؤرخ في  02-02هذا المنطلق، أدرج القانون 

.ولقد كرّس هذا ²العمومية، لما له من طابع استراتيجي وبيئيالأملًك الوطنية 

التصنيف مجموعة من النتائج القانونية الأساسية، أهمها مبدأ عدم القابلية للتصرف، 

إذ لا يمكن نقل ملكية الأملًك الساحلية إلى الخواص بأي شكل من الأشكال، 

لمبدأ عدم القابلية للحجز، . كما تخضع هذه الأملًك ³باعتبارها ملك ا جماعي ا للأمة

وهو ما يحول دون إخضاعها لإجراءات التنفيذ على أموال المدينين، حماية  للطبيعة 

. إلى جانب ذلك، فإنها غير قابلة للتقادم المكسب، ما يعني أنّ ⁴الخاصة لهذا المجال

أي استغلًل غير مشروع للساحل لا يمكن أن يتحول إلى حق عيني مهما طالت 

يث إنّ تصنيف الساحل ضمن الأملًك الوطنية العمومية لا يقتصر على . ح⁵مدته

الحماية النظرية، بل يشكل آلية عملية تتيح للسلطات العمومية التدخل المباشر في 

تسييره وتنظيم استغلًله بما يضمن المحافظة على التوازن البيئي من جهة، وضمان 

ا استفادة عموم المواطنين من خدماته من جهة أخرى . كما يعكس هذا التوجه انسجام 

مع الاتفاقيات الدولية التي تحث على حماية الموارد الساحلية واعتبارها إرث ا مشترك ا 

 1للإنسانية.

ا استراتيجي ا تبنتّه  وعليه، فإن إدراج الساحل في الأملًك الوطنية العمومية يعدّ خيار 

الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة، الجزائر من أجل التوفيق بين ضرورات التنمية 

مع إرساء نظام قانوني يضع حد ا لأي محاولات لتملكّ أو احتكار هذا المجال 

 2الحيوي.

 

 الفرع الثاني

 .تحديد عناصر الأملاك العامة الساحلية

إنّ تحديد عناصر الأملًك العامة الساحلية يعُتبر خطوة جوهرية في فهم الطبيعة   

القانونية للساحل في التشريع الجزائري. فالمشرّع لم يكتفِ بمجرد تصنيف الساحل 

ضمن الأملًك الوطنية العمومية، بل عمل على إبراز وتفصيل مكوّناته الأساسية، لما 

نوني خاص بحمايتها وضبط كيفية استغلًلها.وقد لذلك من أهمية في وضع نظام قا

 3المتعلق بحماية الساحل وتنميته . 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02جاء القانون 

                                                           
 .3، ص 52ة الجزائرية، العدد والمتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهوري 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90القانون رقم   1

 
 .4، ص 11، المتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  2

 
، 11لرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة ا 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  4المادة  3

 .5ص 
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على أن الأملًك العامة  4ليضع تعريف ا دقيق ا لهذه العناصر، حيث نص في المادة 

لجزر الصغيرة، الساحلية تشمل: الشواطئ، الكثبان الرملية، المنحدرات الساحلية، ا

. كما أضاف القانون ذاته أن المناطق التي تتأثر مباشرة بعوامل ¹والمناطق الصخرية

ا من هذا الملك  البحر أو تساهم في حماية التوازن الساحلي تعُتبر هي الأخرى جزء 

.يسُتشف من هذا التعداد أنّ المشرّع تبنى مقاربة شاملة، لا تنحصر في الخط ²العام

، وإنما تمتد لتشمل كافة المكوّنات الطبيعية المرتبطة به، وذلك بهدف الساحلي وحده

ضمان حماية متكاملة للمنظومة البيئية الساحلية. فالشواطئ مثلً  تعُتبر المجال الأكثر 

ا للًستغلًل البشري من خلًل السياحة والأنشطة التجارية، مما يجعلها بحاجة  تعرض 

 1إلى حماية مضاعفة.

لرملية فهي تعُدّ خط ا دفاعي ا طبيعي ا ضد زحف البحر وحماية للمناطق أما الكثبان ا

الداخلية، في حين تساهم المنحدرات الصخرية والجزر الصغيرة في الحفاظ على 

 2التنوع البيولوجي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع ربط هذا التحديد بمبدأ الاستعمال الجماعي، بحيث 

لمواطنين دون تمييز، مع إمكانية فرض قيود تنظيمية من تتُاح هذه العناصر لجميع ا

طرف السلطات العمومية بغرض المحافظة على التوازن البيئي وضمان الاستغلًل 

 3العقلًني.

ويعني ذلك أنّ استعمال هذه الأملًك يجب أن يتم في إطار قواعد محددة، تراعي 

إلى ذلك، فقد منح المشرّع  الطبيعة الهشة للساحل وتوازناته الإيكولوجية.وبالإضافة

صلًحيات للسلطات المحلية والمركزية من أجل التدخل عند حدوث أي مساس بهذه 

العناصر، سواء من خلًل عمليات الردم غير القانونية، البناء الفوضوي، أو 

 4الاستغلًل المفرط للموارد الساحلية.

مجرد مسألة نظرية،  وهذا ما يؤكد أن تحديد عناصر الأملًك العامة الساحلية ليس

وإنما هو أداة عملية تمُكّن الدولة من رسم سياسة فعالة في مجال حماية الساحل 

 5وتنميته.

 

 :الفرع الثالث

 تنظيم تسيير الأملاك العمومية الساحلية
                                                           

 .5, المرجع سالف الذكر ، المادة  02_02القانون  1

 
 .142، ص 2017مراد بوضياف، القانون البيئي: حماية الساحل والتنمية المستدامة، دار الخلدونية، الجزائر،   2

 
 .211، ص 2020، 12الجزائري"، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة قالمة، العدد فتيحة بن عيسى، "الحماية القانونية للساحل في التشريع   3

 
 .88، ص 2019، 2بن يوسف نادية، "إدارة الأملاك الوطنية العمومية: دراسة قانونية"، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة وهران  4

 
، ص 2022، 1، العدد 8ساحل"، المجلة الجزائرية للقانون والبيئة، جامعة بجاية، المجلد زروقي عبد الحميد، "السياسة التشريعية في مجال حماية ال 5

63. 
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يعُدّ تنظيم تسيير الأملًك العمومية الساحلية من أبرز القضايا التي ركّز عليها 

المشرّع الجزائري، إدراك ا منه لخصوصية المجال الساحلي من جهة، ولتعدد 

الاستعمالات التي يعرفها من جهة أخرى. فالساحل ليس مجرد مجال طبيعي، بل هو 

آليات قانونية وتنظيمية دقيقة  فضاء اقتصادي، اجتماعي وبيئي، ما يفرض وضع

 1تكفل التوفيق بين الحماية والاستغلًل المستدام.

المتعلق بحماية الساحل وتنميته ليرُسّخ جملة من القواعد  02-02لقد جاء القانون 

أن يدُار هذا المجال  8الخاصة بتسيير الأملًك العامة الساحلية. حيث أوجب في مادته 

(، يتم إعدادها Plans d’aménagement côtier)وفق مخططات تهيئة ساحلية 

. ¹على المستوى المحلي والوطني لضمان تسيير عقلًني ومتوازن للموارد الساحلية

وتعُتبر هذه المخططات وثائق مرجعية تلُزم جميع القطاعات بالتقيد بمضامينها، سواء 

 2حري والسياحة.تعلق الأمر بالتهيئة العمرانية أو بالأنشطة الاقتصادية كالصيد الب

كما منح المشرّع للسلطات العمومية، سواء المركزية أو المحلية، صلًحيات واسعة 

علق بالسلطات 3في مجال مراقبة التسيير والتدخل عند وجود خروقات. ففيما يت

المركزية، يضطلع وزير البيئة والطاقات المتجددة بمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية 

تسُند للولاة ورؤساء البلديات مهام تطبيق هذه السياسة على  لحماية الساحل، في حين

 4أرض الواقع.

هذا التوزيع يعكس اعتماد المشرّع لمقاربة تشاركية، تجمع بين المستوى الوطني 

 5والمحلي.

ونلًحظ أن المشرّع لم يغفل الدور المهم للمؤسسات العمومية المتخصصة، مثل 

احلي، التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم الوكالة الوطنية لحماية الشريط الس

، حيث أوكلت لها مهمة مراقبة ورصد التعديات التي تطال 2003لسنة  03-451

. وتعُتبر هذه الوكالة أداة تقنية ³المجال الساحلي، واقتراح التدابير الكفيلة بتداركها

ن جهة أخرى، وعلمية تساند السلطات في عملية التسيير اليومي والبعيد المدى وم

 02-02من القانون  2ربط المشرّع التسيير الساحلي بمبدأ الاستدامة، إذ نصّت المادة 

على أن حماية وتنمية الساحل يجب أن تتم في إطار يضمن المحافظة على الموارد 

 6للأجيال القادمة.

                                                           
، 11المتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  8المادة  1

 .6ص 

 
 .4، ص 3، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، الجريدة الرسمية، العدد 2004جانفي  14المؤرخ في  12-04المرسوم التنفيذي رقم   2

  
3  

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي وتحديد مهامها، الجريدة  2003ديسمبر  1المؤرخ في  451-03المرسوم التنفيذي رقم 4

 .7ص  ،74الرسمية، العدد 

 
 .، مرجع سابق2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  2المادة  5

 
 .55، ص 2018، 1بن مدور زينب، التسيير المستدام للمناطق الساحلية في الجزائر، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  6
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تقييد هذا المبدأ يتُرجم عملي ا من خلًل منع البناءات الفوضوية على الشريط الساحلي، 

الاستغلًل السياحي بشروط بيئية، وفرض دراسات التأثير على البيئة قبل الشروع 

 1في أي مشروع اقتصادي.

كما نصت بعض النصوص التنظيمية على ضرورة إشراك المجتمع المدني 

ن ملساحل ية اوالجمعيات البيئية في مراقبة التسيير، باعتبارها شريك ا فعالا  في حما

 والتعديات.التلوث 

، يمُكن القول إن تنظيم تسيير الأملًك العمومية الساحلية في ال ع تشريإجمالا 

 الجزائري يقوم على ثلًثة مرتكزات أساسية: التخطيط المسبق عبر المخططات

 ه لكلموجّ  التهيئية، الرقابة الصارمة من السلطات المختصة، ومبدأ الاستدامة كإطار

 تدخل أو استغلًل.

 ابعالفرع الر

 حماية الأملاك العمومية الساحلية

تعُدّ حماية الأملًك العمومية الساحلية من أهم الأهداف التي سعى المشرّع الجزائري 

إلى تكريسها ضمن السياسة التشريعية الوطنية في مجال البيئة. فالساحل، بحكم 

موقعه الجغرافي وما يحتويه من موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية وسياحية، 

يتعرض لضغوطات متعددة، من بينها التوسع العمراني غير المنظم، التلوث البحري، 

 2الاستغلًل المفرط للشواطئ، وكذا التعديات غير الشرعية على الملك العام.

وهو ما فرض على المشرّع وضع إطار قانوني متكامل لضمان حماية هذا المجال 

 3الحيوي والحفاظ عليه لصالح الأجيال القادمة.

المتعلق بحماية الساحل وتنميته عدة أحكام تهدف إلى  02-02لقد خصّ القانون 

تعزيز الحماية القانونية، من بينها منع أي شكل من أشكال البناء أو التشييد على 

 4الشريط الساحلي إلا في إطار مخططات تهيئة مصادق عليها.

أو المواد الملوثة في من نفس القانون على حظر رمي النفايات  17كما نصت المادة 

المجال الساحلي والبحري، مع إلزام الهيئات العمومية والخاصة باعتماد تقنيات 

 5لمعالجة النفايات قبل تصريفها.

                                                                                                                                                                                           
 

، ص 2021، 15زائري"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة البويرة، العدد قادة فاطمة الزهراء، "دور المجتمع المدني في حماية الساحل الج 1

132. 

 
 .112، ص 2015بن جلول، محمد، السياسة البيئية في الجزائر: بين التشريع والتطبيق، دار هومة، الجزائر،  2

 
، 11احل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتعلق بحماية الس 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  15المادة  3

 .6ص 

 
 .، مرجع سابق02-02من القانون رقم  17المادة   4

 
 ، مرجع سابق02-02من القانون رقم  49-45المواد   5
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ا عقابي ا ردعي ا لمواجهة الاعتداءات على  وفي السياق ذاته، كرّس المشرّع نظام 

على  02-02لقانون من ا 49إلى  45الأملًك العمومية الساحلية. فقد نصت المواد 

مجموعة من العقوبات الجزائية التي تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والحبس، 

 1وذلك في حالات التعدي على الشواطئ أو القيام بأشغال دون ترخيص.

وهو ما يعكس إصرار المشرّع على حماية الساحل ليس فقط عبر التدابير الوقائية، 

ا عبر الردع القانون  2ي.بل أيض 

ماعات الج إلى جانب ذلك، أسندت مهمة الحماية الميدانية إلى عدة فاعلين، من بينهم

هذه  تولىالمحلية، مصالح الأمن، والوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي، حيث ت

ضعية ول وحالأخيرة مهام المراقبة والإنذار المبكر، فضلً  عن إعداد تقارير دورية 

ية البيئ ية المشاركة المجتمعية، من خلًل إشراك الجمعيات. كما أدُرجت آل⁵الساحل

ا م اربة ع مقوالمجتمع المدني في عمليات التوعية والتبليغ عن التجاوزات، انسجام 

 الحوكمة البيئية الحديثة.

ا زاماتهالت وتجدر الإشارة إلى أنّ الحماية القانونية للساحل في الجزائر تتماشى مع

ض المتوسط الخاصة بحماية البحر الأبي 1976ة برشلونة لسنة الدولية، لاسيما اتفاقي

ليها قت عمن التلوث،والبروتوكولات الملحقة بها، والتي انضمت إليها الجزائر وصاد

 عبر عدة نصوص تنظيمية.

ا التزام دولي  ا داخلي ا فحسب، بل هي أيض  هذا يبرز أن حماية الساحل ليست خيار 

، يمُكننا القول إن حم اية الأملًك العمومية الساحلية في التشريع الجزائري تقوم إجمالا 

على ثلًثة مستويات: المنع والوقاية من خلًل تنظيم الاستعمالات، الردع عبر 

العقوبات، والتدخل المؤسساتي عبر الأجهزة المتخصصة. هذه المستويات تشُكل 

الاجتماعي منظومة متكاملة تهدف إلى صون الساحل والحفاظ على دوره البيئي و

 3والاقتصادي.

 

 

 المبحث الثاني

 ألآليات والهيئات المكلفة بحماية الساحل

يشكل الساحل الجزائري أحد أهم الثروات الطبيعية التي تستوجب حماية خاصة نظرا  

لأهميته البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أولى المشرّع الجزائري هذه المنطقة 

                                                           
 المتضمن إنشاء 2003ديسمبر  1المؤرخ في  451-03المرسوم التنفيذي رقم  1

 
، ص 2020، 9، العدد 1المجتمع المدني في حماية البيئة الساحلية في الجزائر"، مجلة دراسات قانونية، جامعة الجزائر بوخاري، نصيرة، "إسهام  2

94. 

 
المتضمن التصديق على اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث  1995سبتمبر  25المؤرخ في  276-95المرسوم الرئاسي رقم  3

 .3، ص 55كولًت الملحقة بها، الجريدة الرسمية، العدد ( والبروتو1976)
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استحداث آليات قانونية ومؤسساتية تهدف إلى الوقاية من عناية خاصة من خلًل 

التدهور البيئي ومكافحة مختلف أشكال التلوث والتعديات. وفي هذا الإطار يمكن 

التمييز بين الآليات القانونية ذات الطابع الوقائي والتنظيمي أو الزجري، وبين البنية 

 المؤسساتية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة هذه التدابير

 المطلب الأول

 الآليات القانونية لحماية الساحل

 تتمحور آليات وهيئات حماية الساحل حول إنشاء هيئات مختصة مثل المحافظة

تحديد واية الوطنية للساحل في الجزائر، التي تتولى التخطيط والتنفيذ لمشاريع الحم

ريع للمشا يئيالب المواقع ذات الأهمية البيئية، وتطبيق أدوات مثل دراسات تقييم الأثر

مة لاستداامان التنموية، بالإضافة إلى آليات قانونية وإدارية ومالية تضعها الدولة لض

 .والتنمية المتوازنة للمنطقة الساحلية

 

 الفرع الأول

 الآليات الوقائية والتنظيمية

الركيزة الأساسية  والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه 2002فبراير  05المؤرخ في 

في مجال حماية الساحل الجزائري. وقد وضع هذا القانون جملة من المبادئ والآليات 

 1ذات الطابع الوقائي والتنظيمي، من أبرزها .

على إلزامية إعداد  02-02من القانون  5مخطط تهيئة الساحل: نصت المادة  (أ

يحدد  (، الذيPlan d’aménagement côtier"مخطط تهيئة الساحل )

أنماط التهيئة العمرانية والأنشطة المسموح بها والممنوعة في الشريط 

الساحلي. ويعُتبر هذا المخطط أداة وقائية لتفادي الاستغلًل الفوضوي 

 2والعشوائي للمناطق الساحلية.

من نفس القانون على  12حماية الأملًك العمومية البحرية: أكدت المادة  (ب

البحرية تخضع لحماية خاصة، ويمنع أي شكل من أشكال أن الأملًك العمومية 

 3التعدي أو الاستيلًء عليها إلا وفق تراخيص مسبقة وفي إطار قانوني محدد.

لترخيص المسبق للأنشطة: فرض المشرع الجزائري آلية الترخيص  (ت

المسبق لكل نشاط اقتصادي أو عمراني يباشر في الساحل، وذلك لضمان 

                                                           
، ص 2020، 9، العدد 1بوخاري، نصيرة، "إسهام المجتمع المدني في حماية البيئة الساحلية في الجزائر"، مجلة دراسات قانونية، جامعة الجزائر  1

94. 

 
يق على اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المتضمن التصد 1995سبتمبر  25المؤرخ في  276-95المرسوم الرئاسي رقم  2

 .3، ص 55( والبروتوكولًت الملحقة بها، الجريدة الرسمية، العدد 1976)

 
، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  12المادة   3

 .2002فبراير  06، 11لديمقراطية الشعبية، العدد ا
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لبيئية. ويشمل ذلك المشاريع السياحية، الصناعية وحتى توافقه مع المعايير ا

 1(.02-02من القانون  18السكنية )المادة 

نشاء مناطق محمية: خوّل القانون إمكانية إنشاء محميات طبيعية  (ث

ومناطق رطبة على طول الساحل من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي 

 2والنظام البيئي البحري.

 

 الفرع الثاني

 الآليات الإدارية الرقابية والزجرية

 

تعَُدّ حماية البيئة الساحلية من بين الانشغالات الكبرى للدول الحديثة، لما تمثله 

السواحل من ثروة طبيعية واقتصادية واستراتيجية. وإذا كانت النصوص القانونية 

على  والتنظيمية قد أرست قواعد وقائية تهدف إلى ضبط الأنشطة البشرية المؤثرة

الساحل، فإن هذه القواعد تبقى غير فعاّلة ما لم تدُعّم بآليات رقابية وزجرية تمكّن 

 .3الإدارة من ضمان احترامها وتطبيقها على أرض الواقع

أوكلت مهمة الرقابة إلى السلطات الإدارية المختصة، لاسيما الرقابة الإدارية  (أ

 4وزارة البيئة والجماعات المحلية.

 205-07أنشئت "الشرطة البيئية" بموجب المرسوم التنفيذي رقم  (ب

، التي تملك صلًحيات تحرير محاضر مخالفة 2007يونيو  30المؤرخ في 

 5ضد أي تعديات بيئية.

على معاقبة كل  02-02من القانون  44نصت المادة الآليات الزجرية  (ت

ومية البحرية من يقوم بالبناء غير القانوني أو التعدي على الأملًك العم

 6بالغرامة المالية مع إمكانية الهدم الإداريز.

                                                           
، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  18المادة  1 1

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02 من القانون رقم 21إلى  19المواد  2

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02-02القانون رقم  3
والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  4لمادة  4

 .2003يوليو  20، 43الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
للجمهورية الجزائرية ، المحدد لكيفيات إنشاء الشرطة البيئية ومهامها، الجريدة الرسمية 2007يونيو  30المؤرخ في  205-07المرسوم التنفيذي رقم  5

 2007يوليو  1، 41الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  44المادة  6

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 
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على عقوبات جزائية )حبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من  46كما نصت المادة 

دج( ضد كل من يقوم بتلويث الساحل بمخلفات صناعية  200.000دج إلى  20.000

 1أو مواد خطرة.

في حالة  التوقيف الفوري للنشاطبالإضافة إلى ذلك، أقرّ المشرع الجزائري آلية 

 2(.50وجود خطر وشيك على البيئة الساحلية )المادة 

 

 

 المطلب الثاني

 البنُية المؤسساتية المكلفة بالحماية

تعَُدّ حماية البيئة إحدى الأولويات الأساسية للدول الحديثة، إذ لا يكفي سنّ القوانين 

جسيدها على أرض الواقع. ومن هنا والتشريعات دون وجود مؤسسات فعاّلة تتكفلّ بت

برزت أهمية البنُية المؤسساتية التي تضطلع بمهام المراقبة، التنسيق، والمتابعة 

المستمرة لمختلف الأنشطة المؤثرة على البيئة. وتعُتبر هذه المؤسسات الركيزة 

العملية التي تترجم النصوص القانونية إلى إجراءات ملموسة تضمن استدامة الموارد 

 .3الطبيعية وحماية التوازن البيئي

 

 

 

 الفرع الأول

 دور الدولة والجماعات المحلية

تضطلع الدولة والجماعات المحلية بدور محوري في حماية البيئة وتسيير 

الموارد الطبيعية، باعتبارها المسؤولة الأولى عن وضع السياسات العامة والتنظيمية 

فهي تضع الأطر التشريعية والمؤسساتية، وتعمل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة. 

على متابعة تنفيذها ميدانيا عبر مختلف هياكلها الإدارية. كما تشارك الجماعات 

المحلية بدورها في تجسيد هذه السياسات على المستوى القاعدي، من خلًل التدخل 

ما يضمن المباشر في تسيير الشأن البيئي وضبط الأنشطة ذات الأثر على المحيط، ب

 .4انسجام الجهود الوطنية والمحلية لحماية المجال البيئي

                                                           
، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02قانون رقم من ال 46المادة  1

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
لرسمية للجمهورية الجزائرية ، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة ا2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  50المادة  2

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون  3
 2016، 1تير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، مذكرة ماجسدور الجماعات المحلية في حماية البيئة في الجزائر، الجلفة، بن دادة فاطمة الزهراء 4
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تتحمل الدولة المسؤولية الأولى في حماية الساحل من خلًل وضع دور الدولة  (أ

 1السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتكليف وزارة البيئة بمتابعة تنفيذهاز.

مكمل فيما يخص تقوم وزارة النقل البحري والأشغال العمومية بدور   . (ب

 2حماية الموانئ والشواطئ.

تتدخل السلطات القضائية عند وجود مخالفات أو نزاعات متعلقة بالبيئة   (ت

 3الساحلية.

يونيو  22المؤرخ في  10-11خول القانون رقم دور الجماعات المحلية ب(

المتعلق بالبلدية للبلديات مهمة تسيير واستغلًل الشواطئ مع الحفاظ على  2011

 4فتها ومنع كل أشكال التلوث.نظا

المتعلق بالولاية  2012فبراير  21المؤرخ في  07-12كما منح القانون رقم 

سلطات واسعة للولاة في مجال منح الرخص العمرانية والرقابة على المشاريع 

 5الواقعة في الشريط الساحل.

 فرع الثاني
 دور المؤسسات العمومية وهيئات البيئة

العمومية وهيئات البيئة دورا  محوريا  في حماية المحيط تلعب المؤسسات 

الطبيعي وضمان التوازن الإيكولوجي، من خلًل وضع وتنفيذ البرامج البيئية 

المختلفة. فهي تتولى مراقبة الأنشطة الصناعية والعمرانية المؤثرة على البيئة، 

  6وتسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحمايتها.

  ANPLالوكالة الوطنية لحماية الساحل    .1

، وتعتبر الأداة التنفيذية الأساسية في 02-02من القانون  30أنشئت بموجب المادة 

 7مجال حماية الساحل.

                                                           
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  4المادة  1

 .2003يوليو  20، 43الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في المجال البحري، 1998يونيو  25المؤرخ في  05-98ن رقم من القانو 20و 19المادتان  2

 .1998يونيو  28، 44الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  50إلى  44المواد  3 3

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
يونيو  22، 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  4

2011. 

 
 21، 12، المتعلق بالولًية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  5

 .2012فبراير 

 
 .2016، ، دار هومة، الجزائرالقانون الإداري البيئي: دراسة في آليات حماية البيئة في الجزائر .بن عبو، عبد القادر 6
، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  30المادة  7 7

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 
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تضطلع بمهام إعداد مخطط تهيئة الساحل، متابعة وضعية التلوث، وإنجاز 

 1الدراسات التقنية والبيئية المتعلقة بالساحل.

  الوطنية للنفايات: تعمل على تسيير النفايات الصلبة والسائلة التي الوكالة

 2تعُتبر من أبرز مصادر تلوث الساحل.

  لمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: يتكفل بمتابعة المؤشرات البيئية

 3الوطنية، بما في ذلك مؤشرات التلوث الساحلي.

   علميا  في دراسة النظام  المراكز الوطنية للأبحاث البحرية: تلعب دورا

 4الإيكولوجي البحري واقتراح حلول تقنية لحمايته.

 

على منع إقامة أي بناء أو منشأة  02-02من القانون  15نصّ المشرّع في المادة 

متر ابتداءً من خط المد الأعلى،  100في المنطقة الشاطئية على مسافة لا تقل عن 

فق العمومية ذات المنفعة العامة، وبعد موافقة إلا في حالات استثنائية متعلقة بالمرا

 5السلطات المختصة.

هذا الإجراء يعكس فلسفة المشرّع في حماية الساحل من التعمير الفوضوي الذي قد 

 6يؤدي إلى تدهور المنظومة الإيكولوجية.

 مخططات التهيئة الساحلية2.

 ية،الساحل ألزم القانون السلطات المحلية بوضع مخططات توجيهية للتهيئة 

 وهي وثائق تنظيمية تحدد

 المناطق المخصصة للسياحة والترفيه 

 )المناطق المحمية بيئي ا )غابات، محميات، مناطق مهددة بالانجراف 

 .1المجالات الممنوع فيها أي نشاط عمراني أو صناعي 

                                                           
المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  33إلى  30المواد  1

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتحديد مهامها وتنظيمها، الجريدة الرسمية 2002مايو  20المؤرخ في  175-02المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2002مايو  26، 34ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد للجمهور

 
 

، المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتحديد مهامه، الجريدة 2002أغسطس  17المؤرخ في  258-02المرسوم التنفيذي رقم  3

 .2002سطس أغ 18، 61الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بإنشاء المركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد 1988أكتوبر  4المؤرخ في  189-88المرسوم التنفيذي رقم   4

 .1988أكتوبر  5، 41مهامه وتنظيمه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية وتثمين الساحل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم من  15المادة  5

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
 .212، ص. 0152، دار هومة، الجزائر، القانون البيئي في التشريع الجزائري: دراسة تحليلية مقارنةعبد القادر رابحي،  6
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 إخضاع المشاريع الساحلية لدراسة الأثر البيئي 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03من القانون  21تنص المادة 

المستدامة على ضرورة إخضاع كل مشروع يقُام على الساحل إلى دراسة 

 2مسبقة للأثر البيئي.

 حماية الموارد الطبيعية الساحلية 

من  28منع استخراج الرمال البحرية إلا بترخيص خاص )مادة    .1

 (.02-02القانون 

 اليب المدمرة للثروة السمكية.تنظيم الصيد البحري ومنع الأس   .2

 حماية الغابات الساحلية من القطع غير الشرعي .3

 منع التلوث المسبق 

من خلًل إلزام المؤسسات الصناعية القريبة من الساحل بإنشاء محطات 

لمعالجة النفايات السائلة والغازية قبل تصريفها في البحر، وذلك تفادي ا لتلوث الوسط 

 3البحري.

 الإدارية الرقابية والزجريةالآليات 

إلى جانب الآليات الوقائية والتنظيمية، اعتمد المشرّع الجزائري مجموعة من 

الآليات الرقابية والزجرية التي تهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي للقوانين المتعلقة 

 بحماية الساحل. هذه الآليات تجُسد الدور العملي للسلطات الإدارية والهيئات الرقابية

 4في مراقبة الأنشطة الساحلية والتدخل عند وجود مخالفات.

 الرقابة الإدارية على الأنشطة الساحلية (1

                                                                                                                                                                                           
، المتعلق بحماية وتثمين الساحل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  5المادة   1

 .2002فبراير  06، 11الشعبية، العدد 

 
اية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بحم2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  21المادة  2

 2003يوليو  20، 43الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  22المادة  3

 .2003يوليو  20، 43زائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الج

 
، المتعلق بحماية وتثمين الساحل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  4

 .2002فبراير  06، 11العدد 
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  –

 .2003يوليو  20، 43الديمقراطية الشعبية، العدد 
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ام ى احترعة مد، عبر مديرياتها الولائية، متابوزارة البيئة والطاقات المتجددةتتولى  

 .النصوص القانونية المتعلقة بالساحل

ة على لمقامابعمليات تفتيش دورية للمشاريع والمنشآت  اللجان التقنية المحليةتقوم  

 .الشريط الساحلي

ا على البيئة   يحق للإدارة توقيف أي نشاط أو مشروع يثبت أنه يشكل خطر 

 1الساحلية.

 آليات منح وسحب التراخيص(  2    

 

كل نشاط عمراني، سياحي أو صناعي يقُام في المناطق الساحلية يخضع 

 2مسبقة من السلطات المختصة.للحصول على رخصة 

في حالة مخالفة الشروط أو الإخلًل بالالتزامات البيئية، يمكن للإدارة أن  

 3تقوم بـ سحب الترخيص وإلغاء المشروع.

المتعلق  10-03والقوانين المكملة له )خاصة القانون  02-02نصّ القانون  

 .4بالبيئة( على مجموعة من العقوبات العقوبات الإدارية.

 5.وقف الأشغال المخالفة 

 غلق المنشآت التي لا تحترم المعايير البيئية.6

 1.…(مصادرة الوسائل المستعملة في المخالفات )معدات استخراج الرمال، وسائل الصيد غير الشرعي

                                                           
جزائرية ، المتعلق بحماية وتثمين الساحل، الجريدة الرسمية للجمهورية ال2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  50و 48المواد   1

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية وتثمين الساحل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  18المادة  2

 2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية وتثمين الساحل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم من  50و 46، 44المواد  3

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المتعلق بحماية وتثمين الساحل، الجريدة 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  44المادة  4

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية وتثمين الساحل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02من القانون رقم  48المادة  5

 .2002فبراير  06، 11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  52ة الماد 6

 .2003يوليو  20، 43الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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، يتضح أن المشرّع الجزائري قد تبنىّ مقاربة خاصة في سبق ذكره من خلًل ما 

ا من الأملًك الوطنية العمومية غير  تنظيم المجال الساحلي، وذلك باعتباره جزء 

المتعلق  02-02وقد عمل القانون  2.رف أو الحجز أو السقوط بالتقادمالقابلة للتص

بحماية الساحل وتنميته على تحديد العناصر المكوّنة للأملًك العمومية الساحلية بدقة، 

ا متكاملً  لتسييرها في إطار مخططات تهيئة ملزمة، فضلً  عن تكريس  واضع ا نظام 

 .3ليات حماية وقائية وزجريةآ

إنّ الطبيعة القانونية للأملًك العمومية الساحلية تكشف عن توازن دقيق بين مبدأ 

الاستعمال الجماعي الذي يتيح الانتفاع للجميع، ومبدأ الحماية الذي يفرض قيود ا على 

هذه الأملًك ضمن إطار  الاستغلًل حفاظ ا على التوازن البيئي. كما أن إدراج

الاستدامة يعكس تطور السياسة البيئية في الجزائر وملًءمتها للًلتزامات الدولية، 

 .4برشلونة وما تبعها من بروتوكولاتلاسيما في إطار اتفاقية 

أو  وصفيوعليه، فإن الإطار القانوني للساحل في الجزائر لا يقتصر على الجانب ال

جال ساسية لأي سياسة تنموية تراعي حماية هذا المالتنظيمي، بل يشكل قاعدة أ

 الحيوي وضمان استمراريته لفائدة الأجيال القادمة.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بحماية 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  53المادة  1

 2003يوليو  20، 43الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
 .119، ص 2007أحمد محيو، النظام القانوني للأملاك الوطنية، الجزء الأول، دار المعرفة، الجزائر،  2
 04, ص  11ج,ر رقم  وما يليها 8المادة  ق بحماية الساحل وتنميته،المتعل 2002فيفري  05المؤرخ في  02-02لقانون ا 3
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نّ حماية الساحل لا يمكن أن تتحقق بمجرد تصنيفه ضمن الأملًك الوطنية إ    

القانونية والإجرائية التي العمومية، بل تقتضي وضع منظومة متكاملة من الوسائل 

تضمن حسن تسييره وحمايته من مختلف أشكال التعدي والاستغلًل المفرط. فالساحل 

بحكم طبيعته الجغرافية وموقعه الاستراتيجي يعُد من أكثر المجالات البيئية عرضة 

للضغط، سواء نتيجة الأنشطة البشرية المباشرة كالتوسع العمراني غير المنظم، 

الساحلية المكثفة، والصيد البحري، أو بسبب التأثيرات غير المباشرة والسياحة 

المرتبطة بالتلوث الصناعي والبحري. كل ذلك يجعل الحماية النظرية التي أقرها 

 1دعم بآليات إدارية وقضائية فعالةالمشرّع في القوانين غير كافية، ما لم تُ 

 

المتعلق  02-02القانون رقم وفي هذا الإطار، كرّس المشرّع الجزائري من خلًل 

ا،  ا قانوني ا مزدوج  بحماية الساحل وتنميته، بالإضافة إلى النصوص المكملة له، نظام 

. جهة ثانية على الحماية القضائية يقوم من جهة على الحماية الإدارية، ومن

فالسلطات الإدارية أنُيطت بها مهمة التسيير المباشر للمجال الساحلي عبر وضع قيود 

ظيمية كإلزامية الترخيص المسبق، وإجراء دراسات الأثر البيئي قبل أي مشروع تن

تنموي، وتطبيق نظام التقارير البيئية، فضلً  عن تبني وسائل مالية وجبائية تهدف 

. وإلى جانب هذه الوسائل، ت الصديقة للبيئة وردع المخالفينإلى تشجيع الممارسا

لإخطار، ووقف النشاط، وسحب التراخيص، خُولت للإدارة صلًحيات ردعية آنية كا

وتوقيع غرامات إدارية، وهو ما يعكس إدراك المشرّع لأهمية التدخل السريع 

 .2ةحيلولة دون تفاقم الأضرار البيئيلل

أما الحماية القضائية، فقد جاءت مكملة للحماية الإدارية، إذ تعُتبر القضاء أداة فعالة 

من خلًل الدعاوى المدنية الرامية إلى إصلًح  لتكريس الردع العام والخاص، سواء

الضرر البيئي، أو عبر المتابعات الجزائية التي تستهدف المعاقبة على الجرائم البيئية 

التي تمس الساحل. وقد منح المشرّع للقاضي في هذا الإطار سلطات واسعة، حيث 

ا يمكنه توقيع يمكن له أن يحكم بالتعويض أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، كم

 .3عقوبات سالبة للحرية أو مالية وفق ا لخطورة الفعل المرتكب

 

ولعلّ ما يميز هذه الحماية المزدوجة هو انسجامها مع المبادئ الدولية لحماية البيئة،  

الخاصة بحماية البحر الأبيض  1976خاصة ما ورد في اتفاقية برشلونة لسنة 

يها الجزائر وصادقت على بروتوكولاتها. إذ المتوسط من التلوث، والتي انضمت إل

                                                           
 141، ص 2015محمد بوسعدية، القانون الإداري البيئي: دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الجزائر،  1
 .، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي2003ديسمبر  1المؤرخ في  451-03التنفيذي رقم المرسوم   2
 .200، ص 2017نادية بوكراع، الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر،  3
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تؤكد هذه المرجعيات على ضرورة اعتماد مزيج من الأدوات الوقائية والردعية، 

 1وعدم الاكتفاء بالحلول التقليدية القائمة على التعويض اللًحق

 ة التيانونيتحليل الآليات القلاول بانتنالفصل الثاني من هذه الدراسة سفي وعليه، ف

ل أساسيين: الأو بحثين مأقرها المشرّع الجزائري لحماية الساحل، من خلًل 

 ثانيمخصص للآليات الإدارية بمختلف صورها الوقائية، المالية، والردعية، وال

ومة لمنظاللحماية القضائية المدنية والجزائية، وذلك بغرض إبراز مدى فعالية هذه 

 .احليةفي تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة السالقانونية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 الأليات الإدارية لحماية الساحل
يعُتبر التدخل الإداري من أبرز صور الحماية الوقائية التي أقرّها المشرّع الجزائري 

أجهزتها إلى تنظيم في مجال حماية الساحل، حيث تهدف الإدارة بمختلف 

الاستعمالات وضبط الأنشطة البشرية بما يتلًءم مع متطلبات حماية البيئة الساحلية. 

فالقوانين والتشريعات وحدها لا تكفي دون وجود آليات عملية تنُفَّذ على أرض 

الواقع، وهو ما جعل المشرّع ينُشئ منظومة متكاملة من الوسائل الإدارية تجمع بين 

                                                           
أوت  18المؤرخ في  206-84رقم  م. رث، صادقت عليها الجزائر بموجب لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلو 1976تفاقية برشلونة لسنة  1

1984. 
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والترخيص، والتقارير البيئية، والدراسات المسبقة، فضلً  عن الوسائل  أدوات المنع

المالية والجبائية ذات الطابع التحفيزي أو الردعي، إلى جانب صلًحيات الإدارة في 

 .اتخاذ تدابير ردعية فورية كالإنذار، وقف النشاط، أو فرض الغرامات الإدارية

ساحل، ة للوعليه، يمكن القول إن هذه الآليات تشكل الإطار العملي للحماية الإداري

بين حيث تعمل على تحقيق التوازن بين الاستغلًل المشروع للموارد الساحلية و

ذا ه. ومن ادمةالحفاظ على البيئة البحرية والشاطئية، بما يضمن استدامتها للأجيال الق

قسمة مطالب مالمبحث الوسائل الإدارية وفق ثلًثة المنطلق، سوف نتناول في هذا 

  :كالأتي 

 .بيئية(ر الالوسائل غير المالية )نظام الترخيص والحظر، دراسة الأثر، نظام التقاري

 .الوسائل المالية والإجرائية )الحوافز الاقتصادية والجباية البيئية(

ات اخيص، الغرامالوسائل الردعية الإدارية )الإخطار، وقف النشاط وسحب التر

 الإدارية(.

 

 

 

 المطلب الأول

 الوسائل غير مالية 

في  جزائريع التعُدّ الوسائل غير المالية إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدها المشرّ 

ثل ر الأملخيااإطار حماية الساحل، إذ جسّد من خلًلها مبدأ الوقاية المسبقة باعتباره 

ية الساحل المتعلق بحما 02-02وقوعها. فالقانون رقم لمواجهة المخاطر البيئية قبل 

أو  لأثراوتنميته كرّس ثلًث آليات محورية: نظام الترخيص والحظر، إلزامية دراسة 

مة صار موجز التأثير، والتقارير البيئية الدورية، وكلها تهدف إلى ضمان مراقبة

 .والاقتصادية على الشريط الساحلي للأنشطة العمرانية
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همية هذه الوسائل في كونها تمكّن الإدارة من ممارسة رقابة مسبقة وتتضح أ

وردعية، إذ يظل منح الترخيص أو رفضه مرتبط ا بمدى احترام المشروع للمعايير 

كشف الانحرافات في الوقت البيئية. كما أن التقارير البيئية تسمح بمتابعة التنفيذ و

شكلية، بل أدوات وقائية عملية، تكرّس . وبذلك، فهي لا تعُتبر مجرد تدابير 1المناسب

حل باعتباره ملك ا عمومي ا التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على السا

 .2للأمة

 الفرع الأول 

 نظام الترخيص و الحظر 

يعُتبر نظام الترخيص والحظر من أهم الآليات الإدارية التي اعتمدها المشرّع 

الجزائري في مجال حماية الساحل، حيث يجسد بوضوح فلسفة الوقاية المسبقة التي 

يقوم عليها القانون البيئي. فالمشرّع لم يترك حرية الأفراد والهيئات الاقتصادية مطلقة 

ل قيدها بشروط صارمة، تقوم إما على الحصول في استغلًل الشريط الساحلي، ب

على ترخيص مسبق من السلطات المختصة قبل ممارسة أي نشاط من شأنه التأثير 

على الساحل، وإما على منع مطلق لبعض الأنشطة الخطيرة التي تهدد البيئة الساحلية 

 .3بشكل لا يمكن تداركه

حل المتعلق بحماية السا 2002فيفري  05المؤرخ في  02-02ويلًُحظ أنّ قانون 

 ياحيوتنميته قد نصّ في مواده الأولى على أنّ أي نشاط عمراني أو صناعي أو س

د بعولية على الشريط الساحلي لا يمكن مباشرته إلا في إطار مخططات التهيئة الساح

بة وهو ما يعكس إرادة المشرّع في فرض رقا ماستصدار الترخيص الإداري اللًز

ا يصعب تلًفيها لاإدارية مسبقة، ت  ا. كماحق  حول دون تنفيذ مشاريع قد تحُدث أضرار 

و أعية شددّ هذا القانون على حظر بعض الأنشطة كلي ا، مثل إقامة المنشآت الصنا

 .لبحرالعمرانية في المناطق الساحلية المصنفة، أو رمي النفايات الخطيرة في ا

لقيام بعملية فحص مسبق لمدى وتبرز أهمية نظام الترخيص في أنه يتيح للإدارة ا

مطابقة المشروع للمعايير البيئية، ويمنحها سلطة فرض شروط وقيود خاصة لضمان 

التوازن بين التنمية وحماية الساحل. أما نظام الحظر، فهو الوجه الأكثر صرامة، إذ 

                                                           
 .221، ص 2016عمار بوضياف، القانون الإداري البيئي في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
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لا يترك أي مجال للتفاوض أو التقدير، وإنما يمنع بشكل قاطع الأنشطة التي تعُدّ 

 .1يعتها مدمرة للبيئة الساحليةبطب

وإذا كان المشرّع الجزائري قد أولى أهمية كبرى لهذا النظام، فإنّ ذلك يعود 

لخصوصية الساحل كـ ملك عمومي طبيعي يتميز بالهشاشة الإيكولوجية، وبكونه 

فضاء  مشترك ا لجميع المواطنين. ومن ثمَّ، فإنّ أي نشاط غير مدروس قد يؤدي إلى 

ار بالغة مثل تآكل الشواطئ، تدمير الكثبان الرملية، أو تلويث المياه إحداث أضر

 .2البحرية

عروف الم على الصعيد المقارن، يلًُحظ أنّ المشرّع الفرنسي من خلًل قانون الساحل

رمة قد اعتمد مقاربة مماثلة، حيث فرض قيود ا صا 1986لسنة  Loi Littoral بـ

ظومة ومنع أي نشاط من شأنه الإضرار بالمنعلى البناءات القريبة من الشواطئ، 

هم ا ألمالساحلية. كما ألزم السلطات المحلية بممارسة رقابة وقائية صارمة، وهو 

 نصّت دفق الدولي، الصعيد على أما. 02⁶-02المشرّع الجزائري عند صياغة القانون 

 وث،التل من المتوسط الأبيض البحر بحماية الخاصة 1976 لسنة برشلونة اتفاقية

 ترخيص لنظام الساحلية المشاريع إخضاع ضرورة على ،1995 سنة والمعدلة

 ومنع بعض الأنشطة الخطرة التي تهدد التوازن البيئي للبحر الأبيض مسبق،

 .المتوسط

لية آبذلك، يمكن القول إنّ نظام الترخيص والحظر في التشريع الجزائري يعُدّ 

خيص التر فهو يجمع بين الرقابة الوقائية عبرجوهرية لتحقيق حماية فعالة للساحل. 

بات الإداري، والمنع المطلق عبر الحظر الإداري، بما يضمن التوفيق بين متطل

ال التنمية الاقتصادية وحتمية المحافظة على الساحل كإرث بيئي ووطني للأجي

 القادمة.

 الفرع الثاني 

 الإلزام بإجراء دراسة الأثر و موجز التأثير 

من أهم  (Étude d’impact sur l’environnement) دراسة الأثر البيئيتعُتبر 

الأدوات القانونية ذات الطابع الوقائي التي أقرّها المشرّع الجزائري لحماية الساحل. 

                                                           
 .95، ص 2019، 17، العدد 1قسنطينة عبد الغني بادي، "النظام القانوني لحماية الساحل في التشريع الجزائري"، مجلة الباحث، جامعة  1
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قانونية تهدف إلى تمكين الإدارة من تقييم مدى خطورة أي -فهي تمثل آلية تقنية

ص له، وذلك عبر تحليل انعكاساته مشروع عمراني، صناعي أو سياحي قبل الترخي

 1أو تدابير لتقليل آثاره السلبية البيئية المحتملة واقتراح بدائل

ا مع التوجهات الدولية  ثة، لحدياوقد تبنى المشرّع الجزائري هذا الإجراء انسجام 

يئي في ، الذي كرّس مبدأ إدراج البعد الب1972لاسيما بعد مؤتمر ستوكهولم لسنة 

ط" التي أكدت على مبدأ "الاحتيا 1992ت التنموية، ثم قمة ريو جميع السياسا

 و"التنمية المستدامة". 

المتعلق بحماية  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03وفي هذا السياق، نصّ القانون 

البيئة في إطار التنمية المستدامة على إلزامية الدراسات البيئية كشرط أساسي 

 .2ي مشروع يمكن أن يؤثر على البيئةللحصول على الترخيص الإداري لأ

على ضرورة إجراء  2002لسنة  02-02أما بالنسبة للساحل تحديد ا، فقد شددّ القانون 

دراسة أثر بيئي بالنسبة لجميع المشاريع المقامة على الشريط الساحلي، مع تمييز بين 

 :3نوعين من الإجراءات

 ية، لصناعالكبرى مثل المنشآت ا: وتشمل المشاريع دراسة الأثر البيئي الكاملة

ر تأثيلمحطات الطاقة، أو المشاريع السياحية الضخمة، حيث يتم تحليل معمّق 

 .عيةلطبيالمشروع على الماء، الهواء، التربة، التنوع البيولوجي، والمناظر ا

 ويخص المشاريع المتوسطة أو الصغيرة التي لا تصل  :موجز التأثير البيئي

العالية، ولكنه مع ذلك يلُزم صاحب المشروع بتقديم ملف إلى مستوى المخاطر 

 .4مبسط يوضح طبيعة نشاطه وآثاره المحتملة والإجراءات الوقائية المقترحة

وتتمثل أهمية هذا الإجراء في أنهّ يسمح بمرحلة الفحص المسبق قبل منح الترخيص، 

بشكل مباشر  وهو ما يجعل الإدارة قادرة على رفض المشروع إذا تبينّ أنه يهدد

التوازن البيئي، أو على الأقل فرض شروط وتعديلًت على المشروع. كما أن 

                                                           
 .225، ص 2016عمار بوضياف، القانون البيئي: حماية البيئة في التشريع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1

 
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  2

43 ،2003. 
ص .2002، 11لجزائرية، العدد ، المتعلق بحماية الساحل وتنميته، الجريدة الرسمية للجمهورية ا2002فيفري  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  3

7 
 167، ص 2018محمد الأمين بن عودة، القانون الإداري البيئي: دراسة في آليات حماية البيئة في الجزائر، دار هومة، الجزائر،  4
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الدراسات البيئية تتيح إشراك الخبراء والجامعات والمخابر العلمية في تقييم 

 .1المخاطر، وهو ما يعكس بعد ا علمي ا وتقني ا في القرار الإداري

ن موفي الممارسة العملية، مكّن هذا النظام السلطات الجزائرية من رفض عدد 

تغانم ل مسالمشاريع الصناعية التي كانت ستؤدي إلى تدمير الكثبان الرملية في سواح

ووهران، أو إلى تلويث مباشر للشواطئ. كما ساعد على تعديل مسار بعض 

 ساحل،بما يتعارض مع حماية الالطرقات السريعة التي كانت ستمر بمحاذاة البحر 

 .وذلك بفضل تقارير الخبراء الواردة في دراسات الأثر

لًحظ أن التشريع الفرنسي قد ألزم بموجب قانون البيئة نعلى الصعيد المقارن، 

جميع المشاريع في المناطق الساحلية  (Code de l’environnement) الفرنسي

أي نشاط دون هذا الملف. كما أنّ الاتحاد بإجراء دراسات الأثر البيئي، حيث يمُنع 

المتعلق بدراسات  EEC/85/337الأوروبي فرض نفس الآلية من خلًل التوجيه 

الأثر البيئي. أما على الصعيد الدولي، فقد نصّ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق 

 ، المكمل لاتفاقية برشلونة، على وجوب إدماج2008الساحلية في المتوسط لسنة 

 .2الدراسات البيئية كشرط لإقرار المشاريع الساحلية

نات لضماوعليه، فإنّ الإلزام بإجراء دراسة الأثر وموجز التأثير يعُدّ من أهم ا

ي العلم لبعداالقانونية لحماية الساحل في التشريع الجزائري، إذ يمكّن من الجمع بين 

قائية اة ومما يجعل منه أد )تحليل المخاطر( والبعد القانوني )شرط مسبق للترخيص(،

 أساسية لتفادي الأضرار التي يصعب إصلًحها لاحق ا.

 الفرع الثالث 

 نظام التقارير البيئية 

يعُتبر نظام التقارير البيئية من بين أهم الأدوات الإدارية ذات الطابع الوقائي التي 

لنظام الترخيص  اعتمدها المشرّع الجزائري لحماية الساحل، إذ يمثلّ امتداد ا مكملً  

ودراسة الأثر البيئي. فبينما يركز الترخيص على الموافقة المسبقة، ودراسة الأثر 

على التقييم التقني قبل إنجاز المشروع، فإن التقارير البيئية تعُنى بمرحلة ما بعد 

                                                           
، 12، العدد 2ية، جامعة البليدة بن يوسف بلقاسم، "دراسة الأثر البيئي كآلية لحماية الساحل في التشريع الجزائري"، مجلة البحوث القانونية والسياس 1

 .54، ص 2020
2 https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1996-Barcelona-Convention-LBS-Protocol-1.pdf 



                                                             الإدارية و القضائية للساحل         الحماية الفصل الثاني:  
 

30 
 

الاستغلًل، حيث تلُزم المؤسسات والمستثمرين بتقديم بيانات دورية إلى السلطات 

ختصة حول كيفية سير نشاطاتهم ومدى احترامهم للمعايير البيئية المحددة الإدارية الم

 .1قانون ا

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على  10-03وقد نص القانون رقم 

هذه الآلية، حيث أوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلًل منشأة 

ها آثار على البيئة، إعداد تقارير بيئية دورية صناعية أو سياحية أو خدمية قد تكون ل

تسُلَّم إلى الإدارة المختصة، تتضمن جرد ا للًنبعاثات الملوثة، وكميات النفايات 

. وتكتسي هذه التقارير طابع ا تقني ا 2تجة، وطرق معالجتها والتخلص منهاالمن

مل في رسم وإحصائي ا في آن واحد، مما يسمح للسلطات بجمع معطيات دقيقة تسُتع

 .السياسات العمومية لحماية الساحل

إنّ التقارير البيئية ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة رقابية عملية تمُكّن الإدارة 

من متابعة مدى التزام المستثمرين بالشروط الواردة في تراخيصهم أو في دراسات 

مثال، تتيح هذه الآلية الأثر البيئي، ومن التدخل عند تسجيل أي إخلًل. فعلى سبيل ال

الكشف المبكر عن حالات تلوث المياه البحرية الناتجة عن المصانع القريبة من 

الشريط الساحلي، أو عن تجاوز بعض المؤسسات الفندقية لمستويات تصريف المياه 

. كما تسمح هذه البيانات بإنشاء نظام وطني للمعلومات البيئية، يعُتبر 3المستعملة

 .4طيات أساسي لصياغة القرارات الاستراتيجيةبمثابة بنك مع

ن لية مه الآوعلى الصعيد المقارن، نجد أن التشريع الفرنسي قد أولى أهمية كبيرة لهذ

، حيث تلُزم (Code de l’Environnement) خلًل قانون البيئة الفرنسي

م تقُدَّ  نويةسالمؤسسات المصنفة ضمن الأنشطة الخطرة أو الملوثة بإعداد تقارير بيئية 

فية لشفااإلى السلطات الجهوية، مع نشر جزء منها للعموم في إطار ما يعُرف بمبدأ 

 على الاطلًع في الجمهور حق على 1998 لسنة آرهوس اتفاقية أكدت كما. ⁵البيئية

ة ة المجتمعية وسيلة لضمان المشاركالبيئي التقارير يجعل ما وهو البيئية، المعلومات

 .وليس فقط أداة تقنية محصورة في يد الإدارةفي الرقابة البيئية 

 

                                                           
 .214، ص. 2019بن عيسى، فتيحة، القانون الإداري البيئي: دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  1
 .6، ص. 43، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 2003يوليو  19في المؤرخ  10-03القانون رقم  2
 .155، ص. 2017، 1بوزيان، أحمد، الحماية القانونية للبيئة البحرية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  3
 .47، ص. 2021، الجزائر، 2020الوطني حول حالة البيئة في الجزائر وزارة البيئة والطاقات المتجددة، التقرير  4
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 :كاملةف متبذلك يمكن القول إنّ نظام التقارير البيئية يساهم في تحقيق ثلًثة أهدا

 على الأنشطة الساحلية من طرف الإدارة، الرقابة المستمرة

 عبر إتاحة المعلومات للمواطنين والجمعيات البيئية، الشفافية

 .سياسات العموميةلوضع ال الدعامة العلمية

ظام الن وعليه، فإنّ اعتماد هذه الآلية في التشريع الجزائري، خاصة في ظل هشاشة

ل ستغلًن الاالإيكولوجي الساحلي، يمُثل ركيزة أساسية لتعزيز الحماية الوقائية وضما

 العقلًني للمجال الساحلي.

ريع في التش يتضح من خلًل ما سبق أنّ الوسائل غير المالية المعتمدةف       

ص الجزائري لحماية الساحل تقوم على فلسفة وقائية بالدرجة الأولى، حيث حر

لضرر اأو  المشرّع على أن تكون الأداة الإدارية قادرة على التدخل قبل وقوع الخطر

ختلف لى مالبيئي. فـ نظام الترخيص والحظر مكّن الإدارة من ممارسة رقابة مسبقة ع

 سهمتألصناعية أو السياحية في الشريط الساحلي، بينما الأنشطة العمرانية أو ا

ر القرا تخاذدراسة الأثر وموجز التأثير في إدخال البعد العلمي والتقني إلى عملية ا

ل ي قبالإداري، من خلًل تقييم احتمالات التلوث أو الإضرار بالنظام الإيكولوج

قابة ة الرليضمن استمراريالترخيص بالمشروع. أما نظام التقارير البيئية، فقد جاء 

ن كر ععبر إلزام المستثمرين والمؤسسات بتقديم بيانات دورية تسمح بالكشف المب

 .التجاوزات وتصحيحها في الوقت المناسب

طلبات ن متوهكذا، فإنّ هذه الآليات الثلًث تمثل منظومة وقائية متكاملة، توازن بي

ا وفضاء  التنمية الاقتصادية وضرورات حماية الساحل باعتب ا. ي ا هش  بيئ اره ملك ا عام 

د أن يؤك وهي تشكّل الأساس الذي بنُيت عليه بقية الوسائل المالية والردعية، مما

من  تدرجالسياسة التشريعية الجزائرية في مجال حماية الساحل قد سارت على نهج ال

      الوقاية إلى الردع
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 لمطلب الثانيا

 الوسائل المالية و الإجرائية 
ت ة ذاإنّ حماية الساحل لا يمكن أن تقتصر على الآليات التنظيمية والإداري

ا تفعيل أدوات مالية وإجرائية من شأنها بدأ محوّل تُ أن  الطابع الوقائي، بل تستلزم أيض 

كون "الملوث يدفع" إلى واقع عملي ملموس. فالمشرّع الجزائري، إدراك ا منه ل

ساب الحالات بأنشطة اقتصادية مربحة على حالتدهور البيئي يرتبط في كثير من 

 ن منالتوازن الطبيعي، سعى إلى إقرار نظام مالي جبائي ووسائل إجرائية تمُكّ 

م، تغلًلهن استحميل الملوثين والمستغلين لأملًك الساحل التكاليف الحقيقية الناتجة ع

 افزلحوسواء كانت مباشرة عبر الرسوم والضرائب البيئية، أو غير مباشرة عبر ا

 .الاقتصادية لتشجيع الاستثمار النظيف

وتتجلى أهمية هذه الوسائل المالية في أنهّا تعُتبر مكملة للوسائل غير المالية، 

حيث توُفرّ موارد مالية لصناديق حماية البيئة وتمويل برامج صيانة الشريط 

عباء الساحلي، كما تسُهم في تعديل السلوك الاقتصادي للفاعلين من خلًل فرض أ

ثة وتشجيع المبادرات الصديقة للبيئة. وقد كرّس المشرّع هذا  على الأنشطة الملوِّ

المتعلق بحماية البيئة  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03التوجه عبر القانون رقم 

في إطار التنمية المستدامة، الذي أرسى مبادئ أساسية للجباية البيئية، أبرزها: تحميل 

وتخصيص جزء من الإيرادات البيئية لتمويل عمليات إعادة  الملوث تكلفة الضرر،

 .1التأهيل

وعلى المستوى الإجرائي، فإن الوسائل المالية لا تعمل بمعزل عن الإدارة، بل هي  

مرتبطة بآليات مراقبة وجباية دقيقة، يتم من خلًلها تحديد نسب الرسوم والضرائب 

ة، ومنع أي انحراف أو تبديد لها. البيئية، وضمان توجيهها إلى الأهداف المرسوم

ومن هذا المنطلق، أنشأت الجزائر أجهزة وصناديق متخصصة، على غرار 

ل أساس ا من الضرائب (FNEP) الصندوق الوطني للبيئة ومكافحة التلوث ، الذي يمُوَّ

شاريع حماية وإعادة تأهيل البيئية والغرامات، ويعُتبر أداة مالية رئيسية لدعم م

 .2الساحل

كما أن تبني هذه الوسائل المالية والإجرائية يعكس التزام الجزائر بالمعايير 

، والبروتوكولات الملحقة بها، 1976الدولية، حيث نجد أن اتفاقية برشلونة لسنة 

، قد 1996لاسيما البروتوكول المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر البرية لسنة 

تصادية ضمن السياسات الوطنية لحماية شددت على ضرورة إدراج أدوات مالية واق

                                                           
 .212، ص. 2015عبد الله بن غازي، القانون البيئي في الجزائر: دراسة تحليلية مقارنة، دار هومة، الجزائر،  1
 .78ص. ، 2020وزارة البيئة والطاقات المتجددة، التقرير الوطني حول حالة البيئة في الجزائر، الجزائر،  2
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السواحل. وهذا ما يبين أنّ المنظومة الجزائرية لا تتحرك في فراغ تشريعي داخلي، 

 .وإنما تنسجم مع توجهات القانون البيئي الدولي

عدّ ل تُ وبذلك، فإنّ الوسائل المالية والإجرائية ليست مجرد أدوات ثانوية، ب

لرسوم ي )ائية للساحل، إذ تجمع بين الجانب الاقتصادركيزة أساسية في الحماية البي

ادرة ها قوالضرائب والحوافز(، والجانب الإداري )الرقابة والتوجيه(، وهو ما يجعل

مطلب ا العلى لعب دور تكاملي مع الوسائل الوقائية والردعية. وسيتم التطرق في هذ

ن يئية مالب دية والجبايةإلى أهم هذه الوسائل من خلًل التمييز بين الحوافز الاقتصا

عيم ي تدجهة، والمبادئ العامة للجباية البيئية من جهة أخرى، بما يبُرز دورها ف

 المنظومة الوطنية لحماية الساحل.

 الفرع الأول

 الحوافز الاقتصادية والجباية البيئية
تقتصر يعُدّ النظام المالي أحد الركائز الجوهرية في السياسة البيئية الحديثة، إذ لا 

حماية الساحل على الإجراءات التنظيمية والرقابية فقط، بل تمتد لتشمل أدوات مالية 

واقتصادية تهدف إلى تحفيز السلوكيات الإيجابية وردع الممارسات المضرّة بالبيئة. 

وقد تبنىّ المشرّع الجزائري هذا التوجّه من خلًل إقرار آليات الجباية البيئية 

المتعلق بحماية البيئة في  10-03لاسيما في إطار القانون رقم  والحوافز الاقتصادية،

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  19-01إطار التنمية المستدامة، وكذا القانون رقم 

 .1وإزالتها

وتتجلى الحوافز الاقتصادية أساس ا في صورة إعفاءات ضريبية أو امتيازات مالية 

صديقة للبيئة، مثل أنظمة معالجة المياه المستعملة، أو للمؤسسات التي تعتمد تقنيات 

اعتماد الطاقات المتجددة في تسيير أنشطتها. وتسمح هذه الحوافز بتخفيف الأعباء 

المالية على المستثمرين البيئيين، بما يشجعهم على الاستثمار في مشاريع تحترم 

جهات الدولية، لاسيما التوازن البيئي للساحل. كما أن هذه الآلية تتماشى مع التو

، التي (OCDE) توصيات البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ث يدفع" بطريقة مرنة  .2اعتبرت الحوافز الاقتصادية أداة أساسية لتجسيد مبدأ "المُلوِّ

 

ثة أو  أما الجباية البيئية، فتتخذ شكل رسوم أو ضرائب تفُرض على الأنشطة الملوِّ

للموارد الطبيعية، بحيث توُجّه حصيلتها لتمويل برامج حماية البيئة المستغلة 

الساحلية. فالقانون الجزائري نص على فرض رسوم خاصة باستغلًل الشواطئ، 

ورسوم أخرى على المؤسسات الصناعية التي تنُتج نفايات سائلة أو غازية تطُرح في 

                                                           
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم   1

 10، ص. 43
2  OCDE: Instruments économiques de la politique de l’environnement, Paris, 2005, p. 22. 
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البيئية: وظيفة مالية تهدف  . وتبرز هنا الوظيفة المزدوجة للجباية1المحيط البحري

إلى تعبئة موارد لدعم الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ووظيفة ردعية من خلًل 

ثة، ما يدفع المؤسسات إلى تقليل انبعاثاتها أو اعتماد  رفع تكلفة الأنشطة الملوِّ

 .2تكنولوجيات نظيفة

نذ مية ة الفرنسوعلى الصعيد المقارن، يلًُحظ أنّ هذه الآليات موجودة في التجرب

، حيث فرُضت رسوم على (Loi Littoral) 1986صدور قانون الساحل لسنة 

ء بعض الاستغلًلات العقارية والصناعية في المناطق الساحلية، مع تخصيص جز

 وروبيد الأمن العائدات لتمويل سياسات التهيئة والحماية الساحلية. كما أنّ الاتحا

وسيلة ها كات بإدماج الجباية البيئية في تشريعاتألزم الدول الأعضاء منذ التسعيني

 .لتحقيق التنمية المستدامة

( شددت 1995)المعدلة سنة  1976وفي السياق الدولي، فإنّ اتفاقية برشلونة لسنة 

ة حمايلفي ديباجتها على ضرورة إدماج الأدوات الاقتصادية في السياسات الوطنية 

اسة ي سيويل المستدام شرط أساسي لإنجاح أالبحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن التم

 .بيئية في المناطق الساحلية

سية زة أساركي القول إنّ الحوافز الاقتصادية والجباية البيئية تشكلًن ناوبذلك، يمُكن

ة، ن جهلحماية الساحل، لأنهما يجمعان بين تشجيع المؤسسات على احترام البيئة م

 مة سياسات الحماية من جهة أخرى.وتعبئة موارد مالية كافية لضمان ديمو

 الفرع الثاني

 المبادئ العامة للجباية البيئية
ي لجزائرع اتعُدّ الجباية البيئية من أبرز الأدوات الاقتصادية التي اعتمدها المشرّ 

 ن جهة،مولة لحماية الساحل، باعتبارها وسيلة تجمع بين تحقيق الإيرادات المالية للد

ثة أو المستنزفة للمواوفرض قيود مالية غير   طبيعيةرد المباشرة على الأنشطة الملوِّ

 ملة منع لجمن جهة أخرى. إلا أنّ هذه الجباية لا تمُارَس بشكل اعتباطي، وإنما تخض

 دالتهاا وعالمبادئ العامة التي تشكل إطارها القانوني والوظيفي، بما يضمن فعاليته

 .في الوقت نفسه

 

ث يدفعهذه المبادئ هو  أولأولا : ، الذي كرّسه (Pollueur-Payeur) "مبدأ "الملوِّ

الإعلًن الخاص بمبادئ ريو الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية سنة 

من القانون  4، قبل أن يتم تبنيه صراحة في القانون الجزائري بموجب المادة 1992

ويعني هذا المبدأ أن  .3المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03-10

                                                           
 133، ص. 2019، 12، العدد 2سمير: الجباية البيئية في التشريع الجزائري، مجلة البحوث المالية، جامعة البليدة بن خلاف،  1
 .211، ص. 2016محيو، سليم: النظام المالي لحماية البيئة في الجزائر، دار هومة، الجزائر،   2

 
 .4البيئة في إطار التنمية المستدامة، المادة ، المتعلق بحماية 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم   3
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الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتسبب في تلوث الساحل أو في تدهور البيئة 

الساحلية، يتحمل التكاليف المالية الناتجة عن هذا التلوث سواء في شكل ضرائب أو 

رسوم بيئية أو تكاليف المعالجة. ويهدف هذا المبدأ إلى تحميل المسؤولية للمستغلين 

ا للبيئةودفعهم إلى   .تبني سلوكيات أكثر احترام 

المبدأ الثاني هو مبدأ العدالة والإنصاف البيئي، إذ لا يجوز أن تتحول الجباية ثانيا :

البيئية إلى أداة لإرهاق المستثمرين الصغار أو الفئات الاجتماعية الهشة، بينما يسُمح 

ذا نصت بعض للمؤسسات الكبرى بشراء "حق التلوث" من خلًل دفع الرسوم. وله

الدراسات على ضرورة تصميم الرسوم البيئية بطريقة متدرجة، بحيث تراعي القدرة 

 .1زعادل على جميع الأنشطة دون تميي الاقتصادية للمستغلين، وتطُبَّق بشكل

، (l’affectation des recettes) أما المبدأ الثالث فهو مبدأ التخصيص ثالثا :

المالية المتأتية من الضرائب والرسوم البيئية إلى ويقضي بضرورة توجيه العائدات 

الصناديق أو البرامج المخصصة لحماية البيئة والساحل، بدلا  من إدماجها في 

الميزانية العامة للدولة. وقد تجسد هذا المبدأ في الجزائر بإنشاء الصندوق الوطني 

الذي حدد كيفية  ،2002لسنة  234-02للبيئة والساحل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

. ويضمن هذا التخصيص أن تتحول الجباية البيئية 2تمويله من مختلف الرسوم البيئية

إلى أداة عملية في تمويل أنشطة حماية الساحل، مثل عمليات تنظيف الشواطئ أو 

 .تمويل الدراسات التقنية

يث ة، حملًحظ أن مبدأ الفعالية الاقتصادية يشكل بدوره قاعدة مهنإلى جانب ذلك، 

نها ن كومتهدف الجباية البيئية إلى تعديل سلوك المستغلين بطريقة اقتصادية أكثر 

ا قل ضأعقابية بحتة. فهي ليست مجرد غرامة، بل أداة لتوجيه الأنشطة نحو بدائل  رر 

اكس" ت-كوبالبيئة. وتؤكد التجارب المقارنة، مثل التجربة الفرنسية في مجال "الإي

يير لتغ ثة، أنّ هذه الآلية ساعدت فعلي ا على دفع الشركاتعلى المنتجات الملوِّ 

 .استراتيجياتها الإنتاجية نحو أنماط صديقة للبيئة

توسط الم أما على المستوى الدولي، فقد نصت اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض

 ، على ضرورة اعتماد أدوات مالية واقتصادية1995، المعدلة سنة 1976لسنة 

 طرافلسياسات الوطنية لحماية السواحل، مؤكدة على التزام الدول الأكجزء من ا

 .بإيجاد موارد مالية مستدامة تسمح بتمويل خطط الحماية الساحلية

قي التطبيوظري وبذلك يمكن القول إنّ المبادئ العامة للجباية البيئية تمثل الأساس الن

اية فهي تجعل من الجبالذي يضمن انسجام هذه الأداة مع مقاصد حماية الساحل. 

قق ا يحوسيلة مزدوجة: ردعية للممارسات الضارة، وتمويلية للسياسات البيئية، بم

ية التوازن بين مقتضيات التنمية الاقتصادية وضرورات حماية الموارد الطبيع

 .الساحلية
                                                           

 .88، ص. 2018، 1قيدوم، محمد: الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  1
 .7، ص. 52، العدد ج.ر .ج.ح احل، ، المتعلق بالصندوق الوطني للبيئة والس2002يوليو  29المؤرخ في  234-02المرسوم التنفيذي رقم  2
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 المطلب الثالث

  الوسائل الردعية الإدارية
ع لمشرّ الركائز الأساسية التي تبناها اتعُتبر الوسائل الردعية الإدارية إحدى 

قة لمنطاالجزائري في مجال حماية الساحل، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه 

ا بيئي ا هش ا ومورد ا طبيعي ا استراتيجي ا في نفس الو نت إذا كافقت. التي تشكل نظام 

 لردعيةية االحماالحماية الوقائية تركز على التخطيط المسبق والرقابة القبلية، فإن 

ن الإدارية تهدف إلى مواجهة المخالفات البيئية بعد وقوعها، عبر مجموعة م

من  سريعالإجراءات ذات الطابع الزجري التي تمكّن الإدارة من التدخل الفوري وال

 .أجل وقف التعديات، إصلًح الأضرار، والحيلولة دون استمرار الانتهاكات

المتعلق بحماية  02-02من خلًل القانون رقم  ويلًُحظ أنّ المشرّع الجزائري،

الساحل وتنميته، منح الإدارة سلطات واسعة للتدخل في حالة مخالفة القوانين البيئية 

الساحلية، وهي سلطات تمارس خارج نطاق القضاء، لكنها قد تمُهّد لاحق ا لإجراءات 

طابع الإداري . وتتميز هذه الوسائل بكونها تجمع بين ال1جزائية عند الاقتضاء

والردعي، حيث تمُارس بقرارات إدارية واجبة التنفيذ الفوري، وفي الوقت ذاته 

تهدف إلى إيقاف النشاطات الضارة وردع المخالفين عبر إلزامهم بتحمل التبعات 

 .المالية والقانونية لسلوكهم

 نشاطوتتجلى هذه الوسائل في ثلًث آليات رئيسية هي: الإخطار الإداري، وقف ال

 وسحب التراخيص، والغرامات الإدارية. وسنقوم بتفصيلها كما يلي:

 

 الفرع الأول

 الإخطار الإداري 
يعُدّ الإخطار الإداري أو الإعذار وسيلة ردعية أولية ذات طبيعة وقائية، إذ تسعى 

الإدارة من خلًله إلى لفت انتباه المخالف إلى خرقه للقواعد البيئية، ومنحه فرصة 

 46الوضع قبل الانتقال إلى العقوبات الأشد. ويستند هذا الإجراء إلى المادة لإصلًح 

التي نصت على أنّ السلطات المختصة يمكنها توجيه إعذارات  02-02من القانون 

كتابية إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه لمخالفة بيئية في المناطق 

 .2الساحلية

 :ئصويتميز الإخطار الإداري بعدة خصا

                                                           
 .65، ص. 2015بن عيسى، فاطمة: الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة وهران،  1
 .46، المتعلق بحماية الساحل وتنميته، المادة 2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم   2
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فهو يصدر عن سلطة إدارية مختصة )الوالي، رئيس المجلس  الطابع الرسمي:

ف وفق مخالالشعبي البلدي، أو مديرية البيئة(، ويأخذ شكل وثيقة مكتوبة ومبلغّة لل

 .الأشكال القانونية

ة ة زمنيمهل حيث لا يرُتبّ في البداية جزاءات مباشرة، وإنما يمنح :الطابع التحذيري

ات محددة لتسوية الوضعية )إزالة بناء فوضوي، وقف رمي النفايات، إصلًح قنو

 .الصرف...(

ثل مشد، أإذ يشكل مرحلة انتقالية قبل اللجوء إلى وسائل ردعية  الطابع التمهيدي:

 .الغرامات أو سحب الترخيص

لتجارب الميدانية أنّ الإعذار الإداري أداة فعالة خاصة في المخالفات ذات وقد أثبتت ا

الطابع البسيط أو غير المتعمد، حيث يستجيب العديد من المخالفين بمجرد تلقيهم 

ا رسمي ا، تفادي ا للتصعيد تنبيه 
. غير أنّ الإشكال يكمن في بعض الحالات في ضعف 1

تهاونها في مراقبة مدى التزام المخالف بالمهلة  متابعة الإدارة لتنفيذ الإخطارات، أو

 الممنوحة.

 الفرع الثاني

 وقف النشاط وسحب التراخيص 

ها بيعُتبر وقف النشاط وسحب التراخيص من أنجع الوسائل الردعية التي تتمتع 

 الخطر كان الإدارة في مجال حماية الساحل. فإذا لم يمتثل المخالف للإخطار، أو إذا

قرار بتدخل جسيما  يهدد التوازن الساحلي أو الصحة العمومية، فإن الإدارة تالبيئي 

ا، إما مؤقت ا إلى حين تصحيح الوضع، أو نه ا مع ائي  إداري يقضي بوقف النشاط فور 

 .سحب الترخيص الممنوح

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03من القانون  48وقد أكدت المادة 

أنّ السلطات العمومية يمكنها أن تتخذ قرارات تقضي بوقف المستدامة على 

 في بقوة المبدأ هذا وينطبق. 2النشاطات الملوثة أو التي من شأنها تهديد النظام البيئي

 والموانئ والفنادق السياحة مثل حساسة أنشطة تنتشر حيث الساحلية، المناطق

 .الصناعية والمنشآت

 :وتبرز أهمية هذا الإجراء في

ن إذ يتم وقف النشاط بمجرد صدور القرار الإداري، دوالفعالية والسرعة:  .1

 .الحاجة إلى انتظار حكم قضائي قد يتأخر بسبب الإجراءات

د طهم قحيث يشكل تهديد ا حقيقي ا للمستثمرين، لأن توقف نشاالطابع الردعي:   .2

 .يعني خسائر مالية جسيمة أو حتى إفلًس المؤسسة

 .هو يجنبّ استمرار الأضرار البيئية أو تفاقمهاف الطابع الوقائي:.3

                                                           
 .131، ص. 2017ري البيئي بين النظرية والتطبيق، دار الخلدونية، الجزائر، بوسماحة، محمد: القانون الإدا  1
 .48، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المادة 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  2
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ذ قد إين، لكن في المقابل، يثير هذا الإجراء إشكالات عملية تتعلق بحقوق المستثمر

 يعتبرونه مساس ا بمبدأ حرية الاستثمار المكفول دستوري ا. لذلك نصت بعض

نشاط ف الوقالتشريعات المقارنة، كالقانون الفرنسي، على إمكانية الطعن في قرارات 

 ن.أمام القضاء الإداري ضمان ا للتوازن بين حماية البيئة وحقوق المستثمري

 

 

 

 الفرع الثالث

 الغرامات الإدارية                                              
وانين للق الغرامات الإدارية هي مبالغ مالية تفُرض من قبل الإدارة على المخالفين

كونها بئية لمرور الملف على القضاء. وتتميز عن العقوبات الجزا البيئية دون الحاجة

ص ذات طابع إداري صرف، تصدر بقرار من الجهة المختصة وتنُفذ بسرعة. وقد ن

أو  على إمكانية فرض غرامات إدارية على الأنشطة غير المرخصة 02-02القانون 

 .التي تمارس خلًف ا للشروط المحددة في الترخيص

 :ة الغرامات الإدارية فيوتتجلى أهمي

 .صادي ااقت إذ تشكل عبئ ا مالي ا يجعل من مخالفة القانون غير مجدية البعد الردعي:

 .ةحاكمفهي أسرع من العقوبات الجزائية التي تتطلب فتح تحقيق وم البعد العملي:

من ية ضحيث تدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى إدراج الكلفة البيئ البعد التربوي:

 .حساباتهم المسبقة

، نصّ  ة لإداريامات اعلى نظام متكامل للغرقانون البيئة . وفي التجربة الفرنسية مثلً 

ض يطبق على المؤسسات التي لا تلتزم بمعايير حماية الشواطئ أو التي ترف, 

ق تحقي قد أثبتت هذه الآلية فاعليتها فيوبيئية. الامتثال لإخطارات السلطات ال

  الانضباط البيئي، خاصة عندما تقترن برقابة ميدانية صارمة.

 

 الثاني المبحث

 الحماية القضائية للساحل
نّ الحماية القضائية للساحل تمثل الجانب المكمل للآليات الإدارية، حيث إن إ     

لا تكفي لردع التعديات وضمان احترام القوانين  التدابير التنظيمية والوقائية وحدها قد

ا للأمة وفضاء  طبيعي ا هشًّا، يتعرض لمختلف  البيئية. فالساحل باعتباره ملك ا عام 

صور الانتهاكات، مثل البناءات غير الشرعية على الشريط الساحلي، التلوث 

ها. وهو ما الصناعي، الاستغلًل المفرط للشواطئ، أو عرقلة حق الجمهور في ارتياد
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استوجب تدخل القضاء من خلًل آليات مدنية وجزائية تهدف إلى تكريس الحماية 

 .1القانونية على نحو أكثر فعالية

 

وتتجلى الحماية القضائية للساحل في اتجاهين رئيسيين: الاتجاه الأول ذو طابع مدني، 

زالة الأضرار حيث يمُكّن الأفراد أو السلطات العمومية من رفع دعاوى المسؤولية لإ

البيئية الناجمة عن الأنشطة المخالفة للقانون، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن 

الأضرار التي تلحق بالغير. أما الاتجاه الثاني فهو ذو طابع جزائي، يتمثل في تجريم 

الأفعال المضرة بالساحل وتوقيع عقوبات رادعة على مرتكبيها، سواء تعلق الأمر 

 .2الية أو العقوبات السالبة للحريةبالغرامات الم

ه حل بوجالساوويستند هذا التوجه إلى فلسفة قانونية أساسها أن حماية البيئة عموما ، 

ة خاص، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلًل ضمانات قضائية فعلية تضمن فرض سياد

 وقد ي.لبيئالقانون، وتضع حد ا للتصرفات الفردية أو الجماعية التي تهدد التوازن ا

واد ذات المتعلق بحماية وتنمية الساحل على العديد من الم 02-02نص القانون رقم 

مدني ن الالطابع الزجري، كما أحال في بعض المواضع إلى القواعد العامة في القانو

 .وقانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص رفع الدعاوى البيئية

القضائية في الجزائر في معالجة العديد من ومن الناحية العملية، ساهمت الحماية 

النزاعات المتعلقة بالساحل، سواء من خلًل إصدار أحكام بإزالة بنايات غير قانونية 

شُيدّت على الشاطئ، أو معاقبة مستغلين قاموا بتلويث البحر بمخلفات صناعية، وهو 

ص البيئية ما يبرهن على أن القضاء يعُتبر أداة مركزية في تكريس سيادة النصو

 .3وضمان فعاليتها

 :سيينوعليه، فإن دراسة الحماية القضائية للساحل تقتضي التوقف عند شقيّن أسا

 .من خلًل دعوى المسؤولية وقواعد الاختصاص القضائي الحماية المدنية

ابعة ت المتراءامن خلًل تحديد الجرائم البيئية المتعلقة بالساحل وإج الحماية الجزائية

 . ت القضائية المختصةأمام الجها

 المطلب الأول                                             

 الحماية المدنية                               
تعد الحماية المدنية إحدى أهم الوسائل القضائية التي أقرها المشرّع لضمان حماية 

جبر الضرر البيئي الساحل من مختلف أشكال الاعتداءات، باعتبارها تهدف إلى 

وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قدر الإمكان، مع تمكين الأطراف المتضررة من 

المطالبة بالتعويض. وتستند هذه الحماية إلى أحكام القانون المدني الجزائري، وإلى 

                                                           
 .245، ص. 2016بوعلام بوزيان، القانون الإداري البيئي في الجزائر، دار هومة، الجزائر،   1
 .154، ص. 2019عبد الكريم بن يحيى، المنازعات البيئية في القضاء الجزائري، دار المعرفة، الجزائر،  2

 .87، ص. 2014، 1خديجة بن عزوز، "الحماية الجزائية للبيئة في التشريع الجزائري"، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  3
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المتعلق بحماية وتنمية  02-02النصوص الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 

 .1مبادئ العامة التي كرسها القضاء في مجال حماية البيئةالساحل، فضلً  عن ال

فالاعتداء على الساحل، سواء عبر إقامة بنايات مخالفة للقانون على الشريط 

الساحلي، أو تلويث مياهه بفعل مخلفات صناعية أو عمرانية، لا يخلفّ فقط ضررا  

عي يمس فرديا  يلحق بشخص أو مؤسسة معينة، بل يتجاوز ذلك إلى ضرر جما

بالمجتمع ككل، لكون الساحل ملكا  عاما  للأمة ومنفعة مشتركة لجميع الأجيال. ولهذا 

منح المشرع الحق لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين )منظمات 

المجتمع المدني، الجمعيات البيئية، السلطات العمومية( في اللجوء إلى القضاء المدني 

 .2داءاتلحماية الساحل من الاعت

 

 :وتقوم الحماية المدنية في هذا السياق على آليتين أساسيتين

 ة عندعوى المسؤولية المدنية، سواء كانت مسؤولية تقصيرية عن الأضرار الناتج

ية لبيئاالأفعال غير المشروعة، أو مسؤولية عقدية في حالة الإخلًل بالالتزامات 

 .المنصوص عليها في عقود الاستغلًل أو الامتياز

قواعد الاختصاص القضائي المدني التي تحدد الجهة القضائية المخولة بالنظر في 

النزاعات البيئية المرتبطة بالساحل، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهذه المنازعات وما 

 .3تقتضيه من سرعة وفعالية

إن الحماية المدنية، إذن، تتسم بطابع إصلًحـي وجبـري أكثر منه ردعي، حيث تركز 

على إعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويض المتضررين. غير أنها لا تنفصل عن 

باقي صور الحماية، بل تتكامل مع الحماية الإدارية والجزائية في إطار سياسة بيئية 

 .4شاملة تهدف إلى ضمان استدامة الساحل والحفاظ على توازنه الإيكولوجي

 

 

 

 الفرع الأول

 دعوى المسؤولية المدنية

تعُدّ دعوى المسؤولية المدنية من أبرز الأدوات القضائية التي خُصصت لحماية    

الساحل، إذ تهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالبيئة الساحلية نتيجة أفعال الأفراد أو 

المؤسسات، سواء أكان ذلك الضرر ماديا  أم معنويا ، مباشرا  أم غير مباشر. ويقوم 

بما في ذلك  –مؤداها أن كل من يسببّ ضررا  للغير  هذا النظام على فكرة أساسية

                                                           
 .112، ص. 2018مدنية عن الأضرار البيئية في القانون الجزائري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد العزيز بلقايد، المسؤولية ال 1
 . 48, المادة  2002، 11المتعلق بحماية وتنمية الساحل، الجريدة الرسمية، العدد  2002فيفري  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  2
 .73، ص. 2019، 1، جامعة الجزائر 15ريع الجزائري"، مجلة الباحث، العدد عمار شريفي، "الحماية المدنية للبيئة في التش 3
 .214، ص. 2020نادية بوعافية، النظام القانوني للمنازعات البيئية في الجزائر، دار الجامعة الجديدة،  4
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يلتزم بجبره، تطبيقا  لمبدأ "الضرر يزال" الذي يشكل قاعدة راسخة  –الضرر البيئي 

 .1في الفقه والقضاء

لقد عُرفت المسؤولية المدنية في مجال البيئة عموما ، وفي مجال حماية الساحل  

مزدوجة: فهي من جهة تندرج ضمن خصوصا ، بأنها مسؤولية خاصة ذات طبيعة 

القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية والعقدية المنصوص عليها في القانون المدني، 

ومن جهة أخرى ترتبط بأحكام خاصة أقرها المشرّع في القوانين البيئية، بما فيها 

 2.المتعلق بالساحل 02-02القانون 

 الساحلأولا: أساس المسؤولية المدنية في مجال حماية 

إن المشرّع الجزائري لم يحصر دعوى المسؤولية المدنية في الحالات التي يثبت فيها 

أو ما يسمى   خطأ بيئي محدد، بل تبنى في كثير من الأحيان المسؤولية الموضوعية

بالمسؤولية بدون خطأ، وذلك بالنظر إلى خصوصية الأضرار البيئية الساحلية التي 

أكدت إمكانية  02-02من قانون  48. فالمادة 3عبة الإثباتغالبا  ما تكون جماعية وص

رفع دعاوى مدنية من أجل إصلًح الأضرار البيئية الناتجة عن الاعتداءات الساحلية، 

 .سواء من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الجمعيات البيئية المعتمدة

م لحمايةويسُتشف من ذلك أن المسؤولية المدنية في هذا المجال لم  ط، راد فقالأف تصُمَّ

ولية لمسؤوإنما لحماية المصلحة العامة والبيئة الجماعية، مما يجعلها تختلف عن ا

 .التقليدية في القانون الخاص

 ثانيا: صور دعوى المسؤولية المدنية المتعلقة بالساحل

 :تنقسم دعوى المسؤولية المدنية لحماية الساحل إلى صورتين رئيسيتين

وتهدف إلى الحصول على مقابل مالي أو مادي لجبر  :ضويدعوى التع .1

الضرر البيئي أو الفردي الناتج عن الاعتداء على الساحل. وقد أقر القضاء 

الجزائري في عدة قرارات مبدأ أحقية المتضرر في التعويض حتى عند 

صعوبة تحديد حجم الضرر البيئي بدقة، استنادا  إلى فكرة "الضرر 

 .4المفترض"

وهي أكثر ملًءمة للبيئة الساحلية، حيث : إعادة الحال إلى ما كان عليهدعوى  .2

تلزم المعتدي بإزالة البنايات أو المنشآت غير المرخصة، أو بتنظيف الشاطئ 

من الملوثات، أو إعادة الغطاء النباتي المتضرر. وقد أكدت المحكمة العليا في 

تعُتبر أولوية في على أن إعادة الحال إلى أصله  2015قرار صادر سنة 

الدعاوى البيئية، باعتبار أن التعويض المالي وحده لا يكفي لمعالجة الضرر 

 .5الساحلي

                                                           
 .45، ص. 2018الجامعي، الإسكندرية، عبد العزيز بلقايد، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في القانون الجزائري، دار الفكر  1
 .48المادة .2002، 11، المتعلق بحماية وتنمية الساحل، الجريدة الرسمية، العدد 2002فيفري  05المؤرخ في  02-02القانون رقم   2
 .92، ص. 2020، 2وهران  ، جامعة7عبد الكريم بوسماحة، "خصوصية المسؤولية المدنية في المجال البيئي"، مجلة القانون والبيئة، العدد  3
 .115، ص. 2003، 1، المجلة القضائية، العدد 21/11/2001، المؤرخ في 117034قرار المحكمة العليا، غرفة مدنية، رقم  4
 .87، ص. 2016، 2، المجلة القضائية، العدد 15/06/2015، بتاريخ 1032215قرار المحكمة العليا، غرفة مدنية، ملف رقم   5
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 ثالثا: أطراف دعوى المسؤولية المدنية في المجال الساحلي

 :يتميز هذا النوع من الدعاوى بخصوصية في الأطراف

ة، لدولاقد يكون شخصا  طبيعيا  متضررا  مباشرة، أو شخصا  معنويا  مثل  المدعي:

ن م 48ة لمادالولاية، البلدية، أو الجمعيات البيئية المرخصة قانونا . وقد اعترفت ا

 .احلصراحة بحق الجمعيات في مباشرة الدعوى القضائية لحماية الس 02-02قانون 

م بعمل غير مشروع تسبب في كل شخص طبيعي أو معنوي قا المدعى عليه:

الإضرار بالساحل، سواء كان مستثمرا  عقاريا ، مؤسسة صناعية، أو حتى سلطة 

 .1إدارية قصرت في الرقابة أو خرقت القوانين البيئية

 رابعا: الطبيعة الخاصة لدعوى المسؤولية المدنية البيئية

يتجلى في أنها دعوى إن الطابع المميز لدعوى المسؤولية المدنية في حماية الساحل 

مختلطة بين الخاص والعام: فهي دعوى خاصة لأنها تمكّن الأفراد من المطالبة 

مرفق عام وملك جماعي هو الساحل.  بحقوقهم، ودعوى عامة لأنها ترمي إلى حماية

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وصفها بأنها "دعوى جماعية ذات طبيعة بيئية"، لأنها 

 2ي حماية البيئةتعكس البعد التضامني ف

 

 الفرع الثاني

 قواعد الاختصاص القضائي المدني

إنّ قواعد الاختصاص القضائي المدني في المنازعات البيئية المرتبطة بالساحل   

تشكّل إحدى الآليات الجوهرية لضمان فعالية دعوى المسؤولية المدنية، إذ أن حماية 

الحقوق لا تتحقق إلا إذا عُرض النزاع أمام الجهة القضائية المختصة نوعيا  وإقليميا . 

ري لم يضع نظاما  قضائيا  خاصا  بالمنازعات البيئية كما ويلًُحظ أن المشرّع الجزائ

هو الحال في بعض الدول التي أنشأت محاكم بيئية متخصصة )كالسويد والهند(، 

وإنما أبقى على القواعد العامة للًختصاص مع إدخال بعض التعديلًت التي تراعي 

 .3طبيعة الضرر البيئي الساحلي

 أولا: الاختصاص النوعي

ختصاص النوعي تحديد الجهة القضائية التي يعُرض أمامها النزاع تبعا  يقصد بالا

لطبيعته. وبالرجوع إلى القانون الجزائري، نجد أن المنازعات المدنية المتعلقة 

بالأضرار الساحلية تدخل في اختصاص المحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية 

                                                           
 .79، ص. 2019، 1، جامعة الجزائر 15"الحماية المدنية للبيئة في التشريع الجزائري"، مجلة الباحث، العدد  عمار شريفي، 1

 
 .134، ص. 2017عمر زمالي، المسؤولية المدنية عن التلوث الصناعي في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  2
 .66، ص. 2019الجزائري، دار هومة، الجزائر، عبد الرزاق بومدين، المنازعات البيئية في القانون  3
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من قانون  32دا  إلى أحكام المادة العامة للنظر في الدعاوى المدنية، وذلك استنا

 .1الإجراءات المدنية والإدارية

غير أن خصوصية المنازعات البيئية قد تبُرز الحاجة إلى تدخل القضاء الإداري في 

بعض الحالات، خاصة عندما تكون الإدارة طرفا  في النزاع باعتبارها مسؤولة عن 

المحكمة العليا في قرار صادر  منح تراخيص أو عن تقصيرها في الرقابة. وقد أكدت

أنّ الاختصاص ينعقد للقضاء العادي في حالة رفع دعوى تعويض ضد  2014سنة 

مؤسسة صناعية خاصة، بينما ينعقد للقضاء الإداري إذا كان النزاع موجها  ضد 

القول إنّ الاختصاص النوعي في  ناوبذلك يمكن.2الإدارة لخرقها التشريعات البيئية

يتوزع بين القضاء العادي والإداري، حسب طبيعة الأطراف وطبيعة  حماية الساحل

 .النزاع

 ثانيا: الاختصاص الإقليمي

يكتسي الاختصاص الإقليمي أهمية بالغة في المنازعات الساحلية، نظرا  لأن الضرر 

البيئي غالبا  ما يقع في مكان محدد )شاطئ، خليج، مرفأ(. وعملً  بالقاعدة العامة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يرُفع النزاع أمام  37المادة الواردة في 

المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، غير أن المشرّع أجاز في المادة 

من نفس القانون رفع الدعوى أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرتها الفعل  40

 .3الضار أو ترتب فيها الضرر

إذا تسببت مؤسسة صناعية في تلوث ساحل معين، يجوز رفع الدعوى أمام وبالتالي، 

محكمة موقع المصنع )موطن المدعى عليه(، أو أمام محكمة موقع الضرر )مكان 

وقوع التلوث(. وهذا الاختيار يتيح للمدعي مرونة أكبر في تحديد الجهة القضائية 

 4متقاضينالأنسب، وهو ما يتماشى مع مبدأ تقريب العدالة من ال

 ثالثا: إشكالية تداخل الاختصاص

 من أبرز الإشكاليات المطروحة في هذا المجال تداخل الاختصاص بين القضاء

بناء لوني المدني والإداري. فمثلً ، إذا تسببت إدارة محلية في منح ترخيص غير قان

فع في الشريط الساحلي، وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالبيئة وبالأفراد، فهل ير

ي لعادمتضرر دعواه أمام القضاء الإداري لمساءلة الإدارة، أم أمام القضاء اال

 لمطالبة المستثمر بالتعويض؟

الفقه والقضاء الجزائريان يميلًن إلى تطبيق قاعدة "تجزئة الدعوى"، بحيث يمكن 

للمدعي أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد الإدارة، وأخرى أمام القضاء 

ص الطبيعي أو المعنوي المسببّ للضرر. وقد أكدت المحكمة العليا المدني ضد الشخ

                                                           
 32المادة  .2008، 21، العدد ج.ر.ج.ج قانون الإجراءات المدنية والإدارية،   1
 .99، ص. 2015، 2، المجلة القضائية، العدد 15/07/2014، بتاريخ 0897617قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  2
 .  40المادة  .والإدارية، مرجع سابققانون الإجراءات المدنية  3
، جامعة 12أحمد بن موسى، "الًختصاص القضائي في المنازعات البيئية: بين القواعد العامة والخصوصيات"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 4

 .144، ص. 2020، 2سطيف 



                                                             الإدارية و القضائية للساحل         الحماية الفصل الثاني:  
 

44 
 

على هذا المبدأ، معتبرة أن المسؤولية الإدارية لا  12/12/2016في قرارها بتاريخ 

 .1تنفي المسؤولية المدنية للمستثمر

 رابعا: الطبيعة الخاصة لاختصاص القضاء في المنازعات الساحلية

ام أن الاختصاص القضائي في حماية الساحل يتضح من تحليل النصوص والأحك

 :يتسم بخصائص خاصة، أهمها

 

 .أنه اختصاص مزدوج يتوزع بين القضاء العادي والإداري .1

أنه اختصاص مرن يسمح برفع الدعوى في مكان وقوع الضرر أو موطن  .2

 .المدعى عليه

 أنه اختصاص معقد أحيانا ، بسبب الطبيعة الجماعية للضرر البيئي وتعدد .3

يات الأطراف المعنية )الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات الخاصة، الجمع

 .البيئية(

ة لساحليا قواعد الاختصاص القضائي المدني في المنازعات أنّ القول  نا وهكذا يمكن

ين ، وبتهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حماية فعاّلة للبيئة الساحلية من جهة

 رى اءات القضائية من جهة أخاحترام المبادئ العامة للإجر

 المطلب الثاني

 الحماية الجزائية
 لتشريعافي  تعُد الحماية الجزائية من أبرز صور الحماية القانونية المقرّرة للساحل

ع ى المنز علالجزائري، إذ لم يكتفِ المشرّع بالوسائل الإدارية والتنظيمية التي ترك

ماية ين وحالجزائية التي تهدف إلى ردع المخالفوالرقابة، بل أقرّ جملة من النصوص 

 .الساحل من الأفعال المجرّمة التي تمس بسلًمته واستدامته

وتقوم هذه الحماية على إدراج مجموعة من الجرائم البيئية الخاصة بالساحل ضمن 

، إلى جانب الإحالة على القواعد العامة المنصوص 2002قانون حماية الساحل لسنة 

انون العقوبات. فالمشرّع خصّص عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية ضد عليها في ق

كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب في الإضرار بالساحل أو يعتدي على مكوناته 

 .2الأساسية من شواطئ، مناطق طبيعية، أو موارد بحرية

 ياتلوكالس ويبرز الطابع الردعي للحماية الجزائية من خلًل معاقبة أنماط متعددة من

 مياهالمجرّمة، على غرار التعمير غير المشروع على الشريط الساحلي، تلويث ال

نها البحرية، استغلًل الموارد الطبيعية دون ترخيص، أو القيام بأشغال من شأ

مع  المساس بالتوازن البيئي. كما أوجد المشرّع إجراءات متابعة خاصة تتلًءم

 . ةلسببيقة اعقيد الفني وصعوبة إثبات العلًخصوصية الجرائم البيئية التي تتميز بالت
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وعليه، فإن الحماية الجزائية للساحل تمثل الضمانة الأخيرة لتكريس حماية فعاّلة لهذا 

المورد الطبيعي الحيوي، لكونها آلية زجرية قادرة على ردع الأفراد والهيئات، 

 .1وتكريس مبدأ المسؤولية الجنائية في المجال البيئي

 لالفرع الأو

 لجرائم البيئية المتعلقة بالساحل

باعتباره  لقد أولى المشرّع الجزائري أهمية خاصة لتجريم الأفعال الماسة بالساحل،

ا بيئي ا هش ا وحيوي ا في الوقت ذاته. فجاء القانون رقم   05ؤرخ في الم 02-02نظام 

 تي تعُدّ الالمتعلق بحماية وتنمية الساحل ليدُرج جملة من المخالفات  2002فبراير 

نّ حظ أجرائم بيئية قائمة بذاتها، مع التنصيص على العقوبات المقررة لها. ويلً

ا المكوّن ات التجريم لم يقتصر على حماية الشريط الساحلي فقط، بل شمل أيض 

ا مع المعايير الدولية، و أسها رعلى الطبيعية والبشرية المرتبطة به، وذلك انسجام 

 .وبروتوكولاتها اللًحقة 1976اتفاقية برشلونة لسنة 

 :وتتمثل أهم الجرائم البيئية المتعلقة بالساحل في الآتي

 جرائم التعمير غير المشروع على الشريط الساحلي (1

 100مق حيث يمنع القانون أي بناء أو إنشاءات داخل المنطقة المحاذية للساحل بع

لتعدي ابر ون ا. ويعتمتر على الأقل من خط الساحل، إلا في الحالات المرخّص بها قان

ية بالبناء دون رخصة من الجرائم البيئية التي تعرّض مرتكبها لعقوبات جنائ

 .وقرارات هدم المنشآت

 جرائم تلويث البيئة البحرية (2

وتشمل كل تفريغ أو طرح مباشر أو غير مباشر لمواد ملوثة، سواء كانت صلبة أو 

المتصلة به. ويخضع هذا النوع من  سائلة أو غازية، في البحر أو في المياه الداخلية

ا لما يسُببّه من أضرار بالغة بالثروات البحرية والتوازن  الجرائم لرقابة مشددة نظر 

 .2الإيكولوجي

 جرائم استغلال الموارد الطبيعية الساحلية دون ترخيص (3

مثل استغلًل الرمال أو الحجارة أو الأعشاب البحرية بطرق غير قانونية، وهو ما 

إلى تآكل الشواطئ وإفقار الموارد البيئية. وقد خصّص المشرّع لهذه الأفعال يؤدي 

 .3عقوبات مشددة، خاصة إذا ارتكبها شخص معنوي كالمؤسسات الاقتصادية

 

 

 : جرائم الإخلال بالتوازن البيئي الساحلي (4
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كإنشاء منشآت صناعية أو سياحية داخل المناطق المحمية أو المحظورة، أو 

ة اقتصادية من شأنها تغيير الوضع الطبيعي للشواطئ. هذه الأفعال القيام بأنشط

 .1تصُنفّ كجرائم بيئية لأنها تمس مباشرة بالوظائف الطبيعية للنظام الساحلي

قائية الو إن تجريم هذه الأفعال يعكس إرادة المشرّع في الانتقال من منطق الحماية

عدم ية واحترام القواعد البيئ فقط إلى منطق الحماية الزجرية الرادعة، بما يضمن

 ترك الساحل عرضة للًنتهاكات التي تهدد استدامته.

 الفرع الثاني

 إجراءات المتابعة الجزائية

ها ي أقرّ الت تعُدّ إجراءات المتابعة الجزائية في مجال حماية الساحل من أهم الآليات

ق المتعل 02-02المشرّع الجزائري لتفعيل النصوص الزجرية المقررة في قانون 

ي إطار المتعلق بحماية البيئة ف 10-03بحماية وتنمية الساحل، وكذا في القانون 

ديم ظل عيالتنمية المستدامة. فوجود نصوص قانونية تجُرّم الاعتداءات على الساحل 

مومية الع الفائدة إذا لم يكن مرفوق ا بإجراءات واضحة وفعاّلة تضمن تحريك الدعوى

 .ام الجهات القضائية المختصةومتابعة المخالفين أم

ينة المعا رحلةويبدأ مسار المتابعة الجزائية في الجرائم البيئية المتعلقة بالساحل بم

ية لبيئوالتحقيق الأولي، حيث تلعب أجهزة الضبطية القضائية، ولا سيما الشرطة ا

ا محوري ا ف د ي رصالتابعة للبلديات، والدرك الوطني، وكذا مفتشو البيئة، دور 

ة المخالفات المرتكبة على الشريط الساحلي. وتحرّر هذه الجهات محاضر رسمي

ة لعموميوى ابالوقائع، تحُال إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمي ا، باعتبار أن الدع

 .لجزائيةمن قانون الإجراءات ا 36تحُرك تحت إشراف النيابة العامة طبق ا للمادة 

 :لتدابير المنصوص عليها قانون ا، مثلبعدها، يتخذ وكيل الجمهورية أحد ا

 إذا لم تتوفر أدلة كافية حفظ الملف. 

 ة بإحالة الملف على قاضي التحقيق أو المحكم تحريك الدعوى العمومية

 .الجزائية المختصة

 ابع ات ط، خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم معقدة ذالأمر بإجراء تحقيق تكميلي

 .النفايات في البحرتقني، مثل التلوث الصناعي أو رمي 
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لنشاط اوقف كما يمكن للنيابة العامة أن تلجأ إلى الإجراءات الاستعجالية، كالأمر ب

رف المضر مؤقت ا، وذلك في إطار تدابير وقائية، إلى حين البت النهائي من ط

 .القضاء

أما في مرحلة التحقيق القضائي، فيباشر قاضي التحقيق المختص إجراءات الاستماع 

ن والشهود، ويأمر بالخبرات التقنية لتحديد طبيعة الضرر البيئي وخطورته. للمتهمي

فالخبرة هنا تعُتبر أداة جوهرية، إذ أن إثبات الجريمة البيئية غالب ا ما يتطلب معرفة 

 .1علمية دقيقة لا يملكها القاضي بمفرده

الواردة  وعند إحالة الملف على المحكمة، فإنها تفصل فيه وفق ا للنصوص الموضوعية

. وتتميز المحاكمة في قضايا الساحل بخصوصية 10-03أو قانون  02-02في قانون 

معينة، إذ يحق للجهات الإدارية المتضررة، مثل الوكالة الوطنية لحماية الساحل أو 

الجماعات المحلية، أن تنصب نفسها طرف ا مدني ا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار 

 .2البيئية

 مبدألى أن إجراءات المتابعة الجزائية في هذا المجال تخضع لوتجدر الإشارة إ

ية، لبيئالتخصص، حيث أوكل المشرّع للجهات القضائية العادية النظر في الجرائم ا

احل ية السحما لكنه منح الإدارات والهيئات البيئية سلطة التبليغ والمتابعة، مما يجعل

نها ا م. كما أن الجزائر، التزام  نتيجة لتكامل بين السلطات القضائية والإدارية

آليات  لبيئيةها ابالاتفاقيات الدولية كاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، أدرجت في قوانين

ت على عديامتابعة تتماشى مع المعايير الدولية في مجال مواجهة التلوث البحري والت

 .الشريط الساحلي

 

، بل على تحريك الدعوى فحسبوبذلك، فإن إجراءات المتابعة الجزائية لا تقتصر 

ا بالتحقيق، وصولا  إلى المح فيذ، والتن اكمةتشكل سلسلة متكاملة تبدأ بالمعاينة، مرور 

ية لقانونااية مع إشراك الخبرة الفنية والهيئات الإدارية المختصة، لضمان فعالية الحم

 للساحل.
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 خـــــــــــــــاتمة

 

 

 

 

 

 

 



 خــــــــــــاتمة
 

 

 

عناية بالغة  الجزائري أولىمن خلًل ما تقدمّ من دراسة، يتضح أنّ المشرّع           

ا للأمة يه قاطع ف، تتلمسألة حماية الساحل، باعتباره فضاء  بيئي ا هشًّا وملك ا عام 

قد ة. فرهانات التنمية الاقتصادية مع ضرورات الحفاظ على التوازنات الإيكولوجي

 سيين:أسا تبينّ أنّ الإطار القانوني المنظم للساحل في الجزائر يرتكز على محورين

ر محور إداري وقائي يستند إلى وسائل غير مالية وأخرى مالية وردعية، ومحو

 .قضائي يجمع بين الحماية المدنية والجزائية

حل منظومة المتعلق بحماية وتنمية السا 02-02، أرسى القانون فمن الناحية الإدارية

لك من ، وذمتكاملة تضمن مراقبة الأنشطة الاقتصادية والعمرانية في المجال الساحلي

افز الحوخلًل آليات الترخيص والحظر، دراسات الأثر البيئي، التقارير الدورية، و

ة ى قاعدأضح الجبائية. هذه الوسائل تترجم فلسفة وقائية أساسها مبدأ الاحتياط، الذي

 .راسخة في التشريعات البيئية الحديثة

 رفع المتضررين من، فقد عزز المشرّع الحماية بتمكين أما من الناحية القضائية

ل دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض، مع توسيع نطاق المسؤولية المدنية لتشم

ا ملحوظ ا في الفكر القان وني الأضرار البيئية الخالصة، وهو ما يشكّل تطور 

ا لمواجهة الجرائم البيئية ال ا عقابي ا صارم  ساحل، قة بالمتعلالجزائري. كما أقرّ نظام 

انية لإمكبات بين الغرامات المالية الكبيرة والحبس، مع إتاحة احيث تراوحت العقو

طابع د الللنيابة العامة والهيئات الإدارية لتفعيل الدعوى العمومية. وهو ما يؤك

 .الردعي للمنظومة الجزائية في مجال حماية الساحل

 

ة، غير أنّ القراءة النقدية للتشريع الجزائري تكشف عن بعض النقائص العملي

شرية الب أبرزها: ضعف التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بالحماية، قلة الموارد

ضاء الق والمادية المخصّصة لمصالح الرقابة، وصعوبة إثبات الأضرار البيئية أمام

ا لتعقيدها الفني. يضاف إلى ذلك إشكالية التطبيق الصارم للنصوص، ح ظل يث تنظر 

 .بسبب البيروقراطية أو الضغط الاقتصاديالعديد من المخالفات دون متابعة 

 

لمعدلة سنة ا 1976وعلى الصعيد الدولي، فإن التزام الجزائر باتفاقية برشلونة لسنة 

 مايةوبروتوكولاتها يعُدّ خطوة مهمة نحو تكريس المعايير العالمية في ح 1995

ي، لوطنالساحل. غير أن فعالية هذه الالتزامات رهينة بمدى تكييفها مع الواقع ا

 .دلحدولوبتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التلوث البحري والتعديات العابرة 



 خــــــــــــاتمة
 

 

 ل تعُدّ لساحبناء  على ذلك، يمكن القول إن المنظومة القانونية الجزائرية الخاصة با

 :لخلً ، لكنها تتطلب مزيد ا من التفعيل العملي منمتوسطمتقدمة على المستوى ال

 لبيئية بالإمكانيات اللًزمةتدعيم أجهزة الرقابة ا. 

 تكوين قضاة متخصصين في الجرائم البيئية. 

 غتبليإشراك المجتمع المدني والجمعيات البيئية بصفة أكبر في الرقابة وال. 

  س لمساااعتماد مقاربة تنموية مستدامة تجعل من الساحل رافعة اقتصادية دون

 .بتوازنه البيئي

 

ا، فإن حماية الساحل ليست  ب مجرد خيار سياسي أو قانوني، بل هي واجوختام 

عل ا يجوطني وأخلًقي لضمان حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة، وهو م

تق من تفعيل النصوص القانونية ومواصلة تطويرها مسؤولية مشتركة تقع على عا

 الدولة، القضاء، والمجتمع بكل مكوناته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات النتائج و ال

 النتــــــــــــائــــــــــج :

 من خلًل الدراسة المتعمقة لموضوع الحماية القانونية للساحل في التشريع

 :الجزائري، يمكن استخلًص النتائج التالية

ا،يعُتبر الساحل فضاء  بيئي ا هشًّا وملك ا عا الطابع الخاص للساحل: (1 وهو ما  م 

انون ( بدل الاكتفاء بأحكام الق02-02يبرر تخصيص قانون خاص به )القانون 

 .العام للبيئة



 خــــــــــــاتمة
 

 

 دنيةأقر المشرّع حماية إدارية )وقائية وردعية(، م تنوع آليات الحماية: (2

المنظومة )تعويضية(، وجزائية )ردعية وزجرية(، مما يعكس شمولية 

 .القانونية

ا، قوعه: ركّزت النصوص على منع الأضرار البيئية قبل وهيمنة البعد الوقائي (3

 .عبر أدوات الترخيص، الرقابة، ودراسات الأثر البيئي

عن  : توسعت المنظومة القانونية لتشمل التعويضتعزيز المسؤولية المدنية (4

 .مباشرالأضرار البيئية البحتة، دون اشتراط وجود ضرر مادي 

ضد  فرض القانون جزاءات مالية وحبسية معتبرة صرامة العقوبات الجزائية: (5

مومي الع الجرائم البيئية، خاصة المتعلقة بالتلوث البحري والتعدي على الملك

 .الساحلي

رغم تطور النصوص، إلا أن الحماية تعترضها  ضعف التطبيق العملي: (6

 هات،ة، ضعف التنسيق بين الجعراقيل مثل نقص الإمكانيات المادية والبشري

 .وصعوبات الإثبات الفني

 انخراط الجزائر في اتفاقية برشلونة الالتزام بالاتفاقيات الدولية: (7

إلى  حاجةبوبروتوكولاتها يعكس الانفتاح على المعايير الدولية، لكنه لا يزال 

 .تفعيل أكثر على أرض الواقع

 

 

 

 

 : ـاتـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــالتوص

 لحمايةالية تقديم جملة من التوصيات لتعزيز فعا ناناء  على النتائج السابقة، يمكنب

 :القانونية للساحل في الجزائر

كبر تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية أ تدعيم أجهزة الرقابة البيئية:  (1

 .لمصالح وزارة البيئة والمفتشيات المختصة بالساحل

إعداد قضاة ووكلًء جمهورية ذوي تكوين بيئي  متخصصين:تكوين  (2

 .متخصص، وتمكينهم من وسائل علمية وتقنية لإثبات الجرائم البيئية

ة راقبإنشاء هيئة وطنية أو ديوان موحد لتسيير وم تعزيز التعاون المؤسسي: (3

 .الساحل، بما يحد من التداخل والصراعات بين القطاعات المختلفة



 خــــــــــــاتمة
 

 

ات ن آليتمكين الجمعيات البيئية والسكان المحليين م المدني:إشراك المجتمع  (4

 .التبليغ والرقابة، وتشجيع مبادرات التربية البيئية

ة، سياحمراجعة القوانين المرتبطة بالعمران، ال تطوير التشريعات المساندة: (5

 .والنقل البحري بما يضمن انسجامها مع قانون الساحل

ة راقبات الاستشعار عن بعد والرقمنة في ماعتماد تقني إدماج التكنولوجيا: (6

 .الساحل والتبليغ عن التعديات

ي فتفعيل آليات التعاون مع دول حوض المتوسط  تعزيز التعاون الإقليمي: (7

 .إطار اتفاقية برشلونة لمواجهة التلوث البحري العابر للحدود

ت حملًوإدراج التربية البيئية في المناهج الدراسية  نشر الثقافة البيئية: (8

 إعلًمية لتوعية المواطنين بأهمية حماية الساحل.
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 المراجع بالغة العربية   :أولًا 

 المصادر-

 الدولية الًتفاقيات-
 .1982 لعام البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقية

 ببروتوكولات المعدلة التلوث، من المتوسط الأبيض البحر بحماية الخاصة 1976 لعام برشلونة اتفاقية

1995. 

 التشريعات-
 العدد الرسمية، الجريدة الجزائري، البحري بالمجال المتعلق ،2001 يوليو 3 في المؤرخ 11-01 رقم القانون

34، 2001. 

 العدد الرسمية، الجريدة وتنميته، الساحل بحماية المتعلق ،2002 فبراير 05 في المؤرخ 02-02 رقم القانون

11، 2002. 

 الجريدة ستدامة،الم التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق ،2003 يوليو 19 في المؤرخ 10-03 رقم القانون

 .2003 ،43 العدد الرسمية،

 .2011 ،37 العدد الرسمية، الجريدة بالبلدية، المتعلق ،2011 يونيو 22 في المؤرخ 10-11 رقم القانون

 .2012 ،12 العدد الرسمية، الجريدة بالولاية، المتعلق ،2012 فبراير 21 في المؤرخ 07-12 رقم القانون

 ،52 العدد الرسمية، الجريدة الوطنية، بالأملًك المتعلق ،1990 ديسمبر 01 في خالمؤر 30-90 رقم القانون

1990. 

 لحماية الوطنية الوكالة بإنشاء المتعلق ،2003 ديسمبر 01 في المؤرخ 451-03 رقم التنفيذي المرسوم

 .2003 ،74 العدد الرسمية، الجريدة الساحلي، الشريط

 ،استغلًله وشروط الشاطئ تعريف يحدد ،2007 مايو 19 في المؤرخ 145-07 رقم التنفيذي المرسوم

 .2007 ،32 العدد الرسمية، الجريدة

 لجريدةا البيئية، الشرطة بإنشاء المتعلق ،2007 يونيو 30 في المؤرخ 205-07 رقم التنفيذي المرسوم

 .2007 ،42 العدد الرسمية،

 المتحدة مالأم اتفاقية على المصادقة المتضمن ،1996 جانفي 15 في المؤرخ 13-96 رقم الرئاسي المرسوم

 .البحار لقانون

 تانيا المراجع-
 الكتب-
 .2015 الجزائر، هومة، دار الساحل، وحماية البيئي القانون .أحمد عيسى، بن

 .2017 الجزائر، ،1ط البيئي، الإداري القانون في الوجيز .القادر عبد بوعلًم،

 .2019 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، في البيئي التشريع .يوسف حمدي،
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 وهران، جامعة ،”الجزائري التشريع في البحرية للبيئة القانونية الحماية“ بوزيد، القادر عبد :ماجستير مذكرة

2018. 

 .2020 الجزائر، جامعة ،”البيئة حماية في الإداري القضاء دور“ دالي، بن سميرة :ماستر مذكرة

 الأجنبية المراجع-
Code de l’environnement, France, 2000. 

Loi Littoral, France, 1986. 

Union Européenne, Directive 85/337/EEC relative aux études d’impact sur 

l’environnement. 
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